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Abstract 

       The penal policy has an essential role in guiding the legislator to 

determine the interests worthy of penal protection. which are 

numerous and varied according to the circumstances and needs of 

each society, and that determining those interests within the 

community is closely related to the culture of that society and its 

political, economic and social systems, and given the diversity of 

societies in their culture and systems, so they vary -Generally- its 

penal policies accordingly. But this does not preclude the existence 

of common criminalization shared by all the legislations of the 

countries of the world. and which agree to criminalize all religions 

and human beliefs and international covenants, which pave the way 

for the possibility of developing and expanding the scope of the penal 

policy in the field of criminalization through the adoption of the 

internationalization system as a mechanism To develop and expand 

the scope of the penal policy. That is why we called the topic of the 

research the means of internationalizing the penal policy in the field 

of criminalization . 
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 مُكُنات تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم

 دكتور أستاذ مساعد                                 ماجستير        –طالبة       

 نور كريم راضي                                      كاظم عبدالله الشمري        

 كلية القانون -جامعة بغداد     لقانون                        كلية ا -جامعة بغداد 
nour.kareem1203a@colaw.uobaghdad.edu.iq    dr.kadimahussen@colaw.uobaghdad.edu.iq 

 .25/12/2023تاريخ النشر:      ،15/2/2022تاريخ القبول: ،    10/1/2022ستلام: تاريخ الا

 الملخص 

ان للسياسة الجزائية دور جوهري في ارشاد المشرع لتحديد المصالح الجديرة      

بالحماية الجزائية ، والتي تتعدد وتتنوع  وفقا لظروف  كل مجتمع واحتياجاته ، و ان 

تحديد تلك المصالح داخل المجتمع يرتبط ارتباط وثيق بثقافة ذلك المجتمع  وانظمته 

تماعية ، ونظرا لتباين المجتمعات في ثقافتها وانظمتها ، السياسية والاقتصادية والاج 

تتباين  وجود   -عموما-لذا  من  يمنع  لا  ذلك  ان  الا    ، لذلك  تبعا  الجزائية   سياساتها 

مشتركات تجريم تشترك فيها كل تشريعات دول العالم والتي تتفق على تجريمها جميع  

تي تمهد لأمكانية تطوير وتوسيع  الأديان والمعتقدات البشرية والمواثيق الدولية ، وال

نطاق السياسة الجزائية في مجال التجريم من خلال اعتماد نظام التدويل كألية لتطوير  

)بمُكنات   البحث  اسمينا  موضوع  لذلك   . الجزائية  السياسة  نطاق  تدويل (1) وتوسيع 

 السياسة الجزائية في مجال التجريم(. 

 التعاون الدولي(.  -العولمة -السياسة الجزائية  –)التدويل  الكلمات المفتاحية :
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 Introduction المقدمة

 أولا : أهمية موضوع البحث : 

قرية       الى  العالم  وتحول  العالم  دول  اغلب  التي سادت  المتسارعة  التطورات  ان 

صغيرة تجعل من المستحيل ان تعيش أي دولة بمعزل عن الدول الأخرى ، والتي 

نطاقها واثارها على كافة  الجرائم واتساع  رافقها تطور وتنوع في أساليب ارتكاب 

اث وتحجيم  مواجهتها  امر  بات  والتي   ، على الأصعدة  متعين  و  مفروض  امر  رها 

 المجتمع الدولي اجمع  . 

كذلك تعدد وتنوع الصكوك الدولية، والتي تهدف الى تحقيق الامن والسلم الدوليين       

عن طريق مواجهة تلك الجرائم، والذي رافقه زيادة تأثير تلك المعايير الدولية على  

انفراد  دولة على  لكل  الجزائية  السياسة  بإمكان  يعد  لم  الذي  الامر  الوطنية  القوانين 

الجغرافية، والالتزام بالسيادة الوطنية المطلقة مما يستدعي زيادة التقوقع داخل حدودها  

التأثير والتأثر المتبادل بين سياسة التجريم الداخلية والدولية، وذلك لتحقيق التعاون  

العليا المشتركة للمجتمع الدولي. حيث ان  الفعلي لمواجهة الاجرام المهدد للمصالح 

الى حد بعيد   -الجزائية في كل دولة تكاد تتماثل    المصالح المعتبرة والجديرة بالحماية

ومن هنا تبرز أهمية إيجاد وسيلة لتحقيق ذلك التعاون ، ،  مع سائر الدول الأخرى  -

والعلمية  العلمية   والموازنة  المواءمة  من  نوع  إيجاد  في  العلاقة  تلك  اثر  وانماء 

المتبصرة الواعية  بين قواعد التجريم في كل دولة و القواعد القانونية في سائر الدول 

بين التجريم  العالم    الأخرى عن طريق الاعتماد على مشتركات  كل تشريعات دول 

بشأن التجريم ، والتركيز على العموميات دون النزول الى التفاصيل  للمحافظة على 

خصوصية تشريع كل دولة ، ونعتقد ان الأسلوب  الأنسب والاجدر لتفعيل العلاقة بين  

الموضوعي القواعد ال والتوازن  الترابط  الداخلية والدولية ، وإيجاد نوع من  قانونية 

التدويل  اعتماد عملية  هو  العليا   للمصالح  والمشتركة  الجدية  الحماية  الى  للوصول 

 القانوني للسياسة الجزائية في مجال التجريم المحقق والمفعل لتلك العلاقة المتبادلة.

 ثانيا: إشكالية الموضوع :

تكمن إشكالية موضوع البحث بالاعتماد على الأسلوب التقليدي في رسم حدود         

السياسة الجزائية الوطنية في مجال التجريم ، ذات النطاق المحدود و المنعزل نسبيا 

عن تأثيرات القانون الدولي في وقت اجتاحت التطورات المتسارعة كافة دول العالم 

قارب المسافات البعيدة ، مما سهل وطور تبعا لذلك  وفي كافة المجالات وادت الى ت

مما   ، العالم  لشعوب  المشتركة  للمصالح  المهددة   ، الجرائم  ارتكاب  أساليب وطرق 

استدعى ذلك الى اثارت عدة تساؤلات والتي منها : ما هو الأسلوب الانسب لتوسيع  

ضوعي بين نطاق سياسة التجريم ؟ هل يمكن عن طريق إيجاد نوع من التفاعل المو
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قواعد التجريم الدولية والداخلية؟ وهل ان عملية لتدويل السياسة الجزائية ذاتية تميزها 

عن سواها من المفاهيم الأخرى ؟ وكيف يمكن تقدير عملية تدويل السياسة الجزائية 

 في مجال التجريم ؟  

 ثالثا : تقسيم البحث :  

       ، التدويل  مفهوم  الأول  في  سنتناول  مطالب:  ثلاث  على  البحث  هذا  سنقسم 

اما    ، التجريم  مجال  في  الجزائية  السياسة  تدويل  لذاتية  الثاني  المطلب  وسنخصص 

 المطلب الثالث فسنفرده لبحث تقدير عملية تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم.
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 الأول المطلب 

The first requirement 

 مفهوم التدويل 

Internationalization concept 
سنقسم هذا المطلب على اربع فروع  : سنخصص الاول : لتحديد مدلول التدويل.      

الثالث  الفرع  اما   . وابرز خصائصه  التدويل  فكرة  نشأة  الثاني  الفرع  في  وسنتناول 

فسنخصصه لتحديد درجات التدويل ومساراته ، في حين سنفرد الفرع الرابع لبحث 

 اثر العولمة على التدويل . 

 

 الفرع الأول

The first branch 

  (2) تحديد مدلول التدويل 

Defining the meaning of internationalization 

لم يعرف التدويل  من قبل عصبة الامم ولا من قبل ميثاق الامم المتحدة ، وعلى       

حيث عدت   اساس ذلك لم يترسخ هذا المفهوم بشكل ثابت كبقية قواعد القانون الدولي .  

من اهم الاشكاليات التي تواجه هذا المصطلح هي غياب معاهدات دولية معرفة له 

. وبذلك لا بد من العودة الى اراء الفقهاء المختلفة، والتي تعبر عن (3) بشكل دقيق   

توجهات كاتبيها وكذلك اختلاف الفترات الزمنية التي كتبت فيها ، بالأضافة الى  تباين 

الوجهة التي قاموا من خلالها بدراسة التدويل. فضلا عن اختلاف الاستخدام العالمي  

لمنظمات الدولية ، وكذلك في اي ظرف تم اللجوء للتدويل .  سواء من قبل الدول او ا

 .(4)اليه 

فقد عرفه ابنهايم بانه: )مصطلح التدويل لم يرس معناه بشكل سليم و وواضح الا      

انه بدأ يستخدم كاشارة الى وضع خاص الذي تتمتع به منطقة معينة او منفذ بحري  

موقوف وذلك من اجل الاستخدام العام من قبل مجموعة من الدول ويتم ذلك في ظل  

، وفي هذا السياق عرفت موسوعة الامم المتحدة مفهوم التدويل بأنه    (5)   اتفاقية دولية(  

: )المصطلح الذي نستخدمه عادة من اجل الحماية الدولية المتعددة الاطراف لاقليم 

 .(6)معين او منطقة مائية معينة ،وذلك بناء على اتفاقية دولية( 

كما ذهب قاموس اكسفورد الانكليزي الى تعريفة بأنه :)مصطلح دولي يستخدم      

عادة في ظل سياق دولي كبير لغرض وضع دولة او اقليم تحت الادارة المشتركة (،  

و يلحظ ان تلك التعاريف ترجع مصطلح التدويل الى الفترة التي كانت سياسة الاقوى 

ت بين الدول، ولا سيما الاوربية منها ، حيث لا زالت هي الاساس في توازن العلاقا

برزت الاعتبارات السياسية كدافع اساسي في تدويل اقليم او منطقة معينة ،  لتأكيد 
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منطقة   لاخراج  الدولية  الاسرة  حاجة  خلقته  سياسي  :نظام  بأنه  عرف  فقد  - ذلك 

بموقع  لتمتعها  عام  بشكل  الدولي  المجتمع  تهم  معينة  حيوية  سياسية   لاعتبارات 

من سيادة البلاد التي كانت    – جيوستراتيجي او لاسباب اقتصادية  او اثنية وغيرها  

ن دولي جديد يتمتع بشخصية دولية مستقله تتبعها وايكال ممارسة السيادة عليها لكيا 

عن الهيئة الدولية التي انشأته واستنادا الى اساس قانوني مثل معاهدة دولية متعددة 

 . (7) الاطراف ينضوي تحتها جميع الاطراف التي يعنيها امرها 

ونعتقد بان التعاريف السابقة حددت فكرة التدويل بالاساس الذي ظهرت من اجله الا  

وهو: )الاقاليم المدولة( ، اي انها تناولت التدويل من الجانب السياسي المرتبط بالحدود 

السياسية والجغرافية لمنطقة معينة ، سواء كانت تلك المناطق المتنازع عليها مأهوله  

ينة القدس(  او غير مأهولة بالسكان مثل :)القطب المتجمد الجنوبي(  بالسكان مثل : )مد 

، والذي اطلق عليها ب:)التراث المشترك للإنسانية( .  للدلالة على أهمية تلك المناطق  

كفرنسا  عليها  السيادة  نظرية  انصار  بين  ما  القائم  النزاع  ولحل   ، جمعاء  للإنسانية 

 . (8) تحدة الامريكية وانصار حرية الاستخدام كالولايات الم

الا ان هنالك جانب اخر من التعريفات اخرجت مصطلح التدويل من اطار الاستخدام   

السياسي وتناولته كفكرة قانونية يتم من خلالها اخراج مسائل قانونية منظمة بالقانون 

الداخلي واخضاعها للقانون الدولي . كتدويل قانون التأليف والنشر، والتي تعد حقوقاً 

و وطنية بالاصل ،  حيث سعت قوانين القرن الثامن عشر ،  ذا طبيعة ملكية و فكرية

اسواق   توسعت  التاسع عشر  القرن  في  لكن   ، فقط  الجغرافية  بالحدود  تحديدها  الى 

اعمال حق المؤلف لتتجاوز الحدود الوطنية البحتة ،وذلك عقب ازدهار حماية حقوق 

الوطنية،   الحدود  من  ابعد  الى  واسع  نطاق  على  والنشر  لمواجهة   التأليف  وذلك 

التحديات الرقمية ، التي اخذت تضعف حق المؤلف ، حيث عقدت في القرن العشرين 

ومن هنا  (9) ، والتي منحت للمؤلفين مستوى مهم من الحماية  1908اتفاقية برلين لعام    

جاءت اهمية تدويل حقوق التأليف والشر ، واهمية صياغة قانون لحماية حق المؤلف 

 على الصعيد الدولي. 

ومن التعاريف التي اعتدت  بجانب القانوني للتدويل هو تعريف :)هيلين تورار(      

حيث عرفته  بانه :)اخضاع علاقة او حالة للقانون الدولي كانت محكومة سابقا بالقانون 

الداخلي بمعنى اخر يعني ان العلاقة القانونية الداخلية تصبح ذا طبيعة دولية الا انها 

ال بانه :)حالة تدويل  (10) صعيد الوطني كوحدة أساسية(  تبقى قائمة على  ،كما عرف 

، وعرف كذلك بأنه : )الاشتراك (11) لامر معين  اي انه يخضع لاشراف دول مختلة (

بين طرفين دوليين في تنظيم امر قانوني معين ، او نقل شأن قانوني داخلي وتحويله  

. وعرف أيضا :  ) التدويل  (12)الى شأن دولي ، اي معالجته قانونياً بصفة دولية(  
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الصحيح هو تحقيق المصلحة العامة المشروعة للدول جميعا ،لا مصلحة خاصة لدولة  

من الدول او لفريق من الدول، اذن التدويل يتنافى مع وجود دول رئيسة واخرى غير 

 . (13)رئيسة لان ذلك يتناقض مع مبدأ المساواة الذي هو احد القواعد الأساسية( 

ومن مجمل التعاريف السابقة وعلى اختلاف البعد الذي انتهجته في تعريف التدويل 

بأنه : نظام حديث النشأة  ذو بعد وطني و دولي ،  يجد أساسه   التدويليمكننا ان نعرف  

الازمات  و  الخلافات  لتسوية  كحل  وجد  المعالم  متكامل  ،غير  الدولي  العرف  في 

السياسية التي كانت تسود دول العالم لا سيما الاوربية منها، و تبنته بعض المعاهدات 

قانونيا   بعد   فيما  واستخدم   ، الدولية  القانون والاتفاقيات  بين  العلاقة  تقوية  ،لغرض 

بينهما في قضايا معين تتعلق  الدولي والداخلي وإيجاد نوع من الوحدة الموضوعية 

 داخلية ودولية لمواجهتها. بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي بأسره  ، تتطلب  جهود  

 

 الفرع الثاني

The second branch 

 وخصائصه   نشأة فكرة التدويل

Defining the meaning of internationalization 

لغرض الإحاطة بالأساس القانوني لنشأت فكرة التدويل وتحديد اهم سماته        

سنقسم هذا الفرع على بندين: سنتناول في الأول نشأة فكرة التدويل ،اما في البند 

 الثاني فسنتطرق الى ابرز خصائصه . 

 أولا :  نشأة فكرة التدويل :  

سبق ان وضحنا ان التدويل ظهر كمصطلح سياسي ومن ثم استخدم على الصعيد     

 القانوني لذا سنتطرق الى نشأة كل منهما تباعاً.

ظهر التدويل كفكرة حديثة نسبيا فًي مطلع القرن التاسع عشر،    التدويل السياسي : -1

حيث استخدم منذ بداية ظهوره كمحاولة لأيجاد حلول لمشاكل سياسية شائكة بين  

كان   حيث   . الوقت  ذلك  في  سيما  لا  الحاصلة  التوترات  لتقليل  منه  سعياً  الدول 

الص بسبب  السياسي  استقرار  الا  من  حالة  يعيش  الدولي  بين المجتمع  راعات 

اعضاء الجماعة الدولية  في وقت كانت قواعد القانون الدولي متشبعة بالتراث 

المجتمع الاوربي وتعاليمه المسيحية ، ونتيجة لذاك ،ومن اجل ضمان الاستقرار  

والتوازن بين الدول ،ولتلبية الحاجات الجوهرية للجماعة الدولية والمتمثل بتحقيق  

استخدام اليات سياسية جديدة لغرض اعادة تنظيم عنصر الامن والاستقرار  تم  

تلك  بين  من  )التدويل(  فكرة  الى  اللجوء  وكان   ، الاوربية  الدول  بين  العلاقات 

 ( 14) الاليات المستحدثة.
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ولأجل ذلك طبقت فكرة التدويل في البداية لحسم النزاعات القائمة والتنافس الشرس  

بين الدول التي تحاول بسط نفوذها على اقاليم محددة ، وعلى اثر ذلك ظهر مصطلح:  

الاهمية  ذات  الاقاليم  تدويل  المصطلح   ذلك  تطبيقات  ،ومن  المدولة(  )الاقاليم 

،والتي كانت محل نزاع بين الدول كالممرات المائية   الاقتصادية والاستراتيجية البالغة

حاولت   الدردنيل(، حيث  و  السويس  و  والراين  والدانوب  )بنما   : ذلك  مثال  الدولية 

القوى المتنازعة لاسيما العظمى منها ضم تلك الاقاليم لها  مما ادى الى نشوب نزاعات 

تبعد ضم تلك الاقاليم بالكامل  حادة ،الامر الذي يتطلب اعتماد فكرة التدويل ، والتي تس 

الى اي من تلك الدول، بل كان يعزو الى جعل الاقاليم محل النزاع كيانات سياسية  

. لقد ساعد ذلك في انتشار فكرة التدويل  (15) مستقلة ذات درجات متفاوتة من السيادة

في المجتمع الدولي ،كما ادى الى ظهورها على الحياة السياسية الدولية بشكل رسمي 

بصدد تأسيس مدينة    1815، وذلك في الاتفاق الختامي الناتج عن مؤتمر فينا  عام  

روسيا :)كراكوف( المستقلة من )بولندا( و وضعها تحت الادارة المشتركة للنمسا و

في  واستخدمت  ازدياد  في  التدويل  فكرة  استخدام  بدء  الوقت  ذلك  ومنذ   ، وبروسيا 

تطبيقات مختلفة لغرض المحافظة على المصالح المشتركة للاطراف المتنازعة  حول  

بالنسبة  الهامة   او الاستراتيجية  المناطق ذات الاهمية الاقتصادية  او  الاقاليم  بعض 

، (16) ولية لتفادي حالات الدخول في نزاعات  وحروب لبعض الدول او للجماعات الد 

وفي تطور اخر لمفهوم التدويل استخدم هذا المصطلح لتبني بعض القضايا السياسية  

حيث يتم نزع اختصاص السلطات المحلية عن بعض القضايا السياسية المحلية لكي 

التسوية الدولية  تناولها داخل المؤسسات الدولية ولا سيما الامم المتحدة لغرض  يتم 

النزاعات المحلية لدولة ما من اطارها الوطني الى للازمات ، و من ثم  يتم انتقال  

النطاق الدولي بما يعنيه ذلك مشاركة دول خارجية ذات الشأن في صياغة الحلول بما  

 (17) يخدم المصالح المختلفة .

وعلى اثر النجاح النسبي الذي حققته فكرة التدويل في الحفاظ   التدويل القانوني : -2

على الامن والاستقرار الدوليين ،دفع ذلك الدول وبخاصة العظمى منها الى اعادة 

التجربة وتطويرها لتتمكن من تحقيق مرادها دون الدخول في حروب طاحنة مع 

. لذا تعد فكرة )تدويل الأقاليم( النواة الاولى لنشأة ظاهرة التدويل والتي    (18) بعضها  

تطورت فيما بعد ليأخذ بعدا اخر ، يرتبط بالنظام القانوني تماشيا مع التطورات  

 . (19) الكبيرة للقانون الدولي ، وتأثير تلك التطورات على القانون الداخلي 

ويمكن ارجاع الاساس القانوني لمفهوم التدويل في قيام الدول عقب انتهاء الحرب        

العالمية الثانية الى خلق نظام دولي حديث يعتمد على المؤسسات الدولية كأداة لحل 

النزاعات ، وللحد من المواجهات العسكرية بين الدولة ، والتي خلفت معاناة بالغة من  
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ويلات الحروب، لذا جاءت فكرة التدويل للارتقاء بالقضايا الداخلية المتنازع عليها 

الى المستويات الدولية ، كما و تم الاعتماد على اساليب معينة يتم وفقا لها تدويل تلك 

القضايا ، ومنها الاتي : ) استغلال دور الاعلام البارز في الترويج لقضايا معينة يراد  

م او   ، النزاع تدويلها  محل  القضية  ذات  الدول  على  الدبلوماسية  الضغوط  مارسة 

او   ، الدولي  الصعيد  الى  الداخلي  الصعيد  من  ملفاتها  نقل  اجل  من  وذلك  والخلاف 

تحظى   القضايا   تلك  جعل  لغرض  الانسان  حقوق  منظمات  على  الضغط  ممارسة 

 .(20)  بأهتمام دولي (

فالتدويل ظهر كنظام توفيقي حديث اساسه العرف الدولي ، لا يجد له سند  في         

عصبة الامم  ولا في ميثاق الأمم المتحدة . تبلور عن طريق المنظمات والمعاهدات 

الدولية المنعقدة بين الدول  وبخاصة الكبرى منها .اي انه نظام املته مقتضيات متعلقة  

ار بين الجماعة الدولية ، مما استدعى من الناحية الواقعية  بتحقيق التوازن والاستقر

  (21) ان اصبح التدويل فكرة شائعة لايجاد حلول للمصالح المشتركة المتضاربة.

 :   ثانيا : خصائص التدويل

ان فكرة التدويل  كونها ذا اساس عرفي لذا فأن خصائصها تختلف في كل تجربة      

 (22) عن الأخرى الا انه من الممكن استنتاج بعض الخصائص التي تميزه عن  سواه :

انه نظام مستحدث وجد لغرض تنظيم العلاقات بين الدول . لذا فالدافع من وجوده -1

هو رعاية المصالح المشتركة بين الجماعة الدولية، حيث لم يبرز بشكل رسمي الا 

 سابقة الذكر. 1815بعد اتفاقية فينا عام 

لا يجد له اساس مكتوب حيث ان العرف الدولي هو اساسه القانوني . لذا فهو متغير  -2

 غير ثابت الملامح . 

كما انه قد يكون ذا طبيعة دائمة او مؤقته حسب طبيعة التجربة المطبق فيها. فقد -3

يستدعي وجودة فترة محددة وبذلك يكون مؤقت، وقد يلزم وجوده بشكل ثابت ومن ثم 

 يكون دائم.  

كما يفترض وجود ارادة دولية بين الاطراف محل القضية المراد تدويلها على قيام -4

نظام التدويل ، ويكون ذلك عادة من خلال معاهدات دولية متعددة الاطراف او اتفاقات  

 دولية او عن طريق منظمات دولية . 

ومن هنا يتضح لنا ان اطار بحثنا يتعلق بالنوع الثاني من التدويل الا وهو التدويل     

:)القانوني( او ما يسمى بالتدويل :)الوظيفي( والذي سنقوم بتناول درجاته ومساراته 

 في الفرع الاتي.
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 الفرع الثالث 

The third branch 

 ومساراته درجات التدويل القانوني 

Degrees and paths of legal internationalization 

 سنتناول في هذا الفرع  درجات التدويل ومساراته وفق الاتي :  

 :   أولا : درجات التدويل 

 : (23) توجد ثلاث درجات للتدويل القانوني يمكن تلخيصها بالاتي    

: يكمن في المحافظة على السيادة المطلقة للدولة ، من خلال الاكتفاء   التدويل الضيق-1

بوضع اليات تعاون بين أجهزتها الإدارية لضمان التطبيق الأفضل  لقوانينها الداخلية 

 ، المجرمين  تسليم  واتفاقيات   ، الأموال  غسيل  جرائم  مكافحة  اتفاقيات  ذلك  مثال   ،

ل التعاون بين الدول من اجل أداء اداري  فالتدويل هنا ذا نطاق ضيق ومحدود  يمث

 افضل . 

الدولي بوضع معاهدات   التدويل النصي-2 القانون  قيام  يكمن في  التدويل  اما هذا   :

نصوص  بتعديل  الدول  تقوم  ثم  ومن  معينة،  مجالات  في   ، قانونية  نصوص  تضم 

تشريعاتها الداخلية لتتلاءم مع النصوص القانونية الدولية ، ويأتي هذا النوع كمحاولة  

 لية . وسطية ما بين الضيق والكامل ، لمواكبة القواعد الدو

و يكمن في قيام القانون الدولي بوضع النص المنظم لحالة معينة    التدويل الكامل :-3

 ، الدولية  الجنائية  المحكمة  ذلك  مثال   ، التنفيذ  عن  مسؤول  دولي  جهاز  وانشاء   ،

الدولي والداخلي  والذي   القانون  بين  العلاقة   يمثل مرحلة متقدمة من  فالتدويل هنا 

داخلي، والاشارة الى نسبية سيادة الدولة  يؤكد على علوية القانون الدولي على القانون ال

، الا ان الواقع يؤكد ان التدويل الكامل لا يزال الى يومنا محدود جدا ولا يتناسب مع  

التطورات الدولية لا سيما في ظل تداعي اثار العولمة وعلى الأخص عولمة الجريمة،  

 سيادتها المطلقة.وربما يرجع سبب ذلك الى التزام بعض الدول ب

فعلا وبشكل متباين بين ة  ونعتقد ان الدرجة )الأولى( و)الثانية( من التدويل موجود     

يتناسب مع  ان وجودها اصبح لا  الا   . السياسية  و  القانونية  أنظمتها  الدول وحسب 

أعضاء  لكل  العليا  الجوهرية  المصالح  تهدد  باتت  التي  اليوم  الجرائم  اثار  جسامة 

المجتمع الدولي ، ومن ثم سينصب بحثنا الى المناداة بتطبيق التدويل الكامل للجرائم 

للمصالح الدولية المشتركة ، و تفعيل دور الجهاز القضائي المطبق له والمتمثل   المهددة

:بالمحكمة الجنائية الدولية لضمان التطبيق الفعلي للنصوص المدولة وعلى اختلاف 

 مساراتها والتي سنقوم بتناولهم تباعا.

 :    ثانيا : مسارات التدويل

 للتدويل القانوني مسارين يتمثلان بالاتي :  
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1-: الأول  القانوني    المسار  النظام  في  الدولي  القانون  قواعد  ادراج  عن  عباره  هو 

الداخلي ، وعده جزء من تركيبة القانون الداخلي، مع أهمية الحفاظ بصفتها الدولية في 

تنظيم العلاقات القانونية الداخلية ، والنص على ان الالتزامات التي تفرضها القواعد  

حيث   ، الداخلي  القانون  قواعد  على  النقص    تسمو  يشوبه  قد  الداخلي  القانون  ان 

قواعد  من  الاستفادة  يمكن  ثم  من  و   ، معينة  قضايا  معالجة  او  تنظيم  في  والقصور 

القانون الدولي عن طريق ادارجها في القانون الداخلي او سن تشريعات داخلية خاصة  

قة القانونية ، تقوم على بها ، فيحاول التدويل هنا انشاء نوع متطور ومتميز من العلا

أساس ادراج القواعد الدولية في القانون الداخلي  لغرض إيجاد نوع من الثوابت بين  

الدولية   القواعد  يجعل  بما   ، الدولي  القانون  من  المستمدة  الداخلية  القانونية  الأنظمة 

يتمثل هذا المسار بعملية ادراج الجرائم الدولية    (24) مصدرا للأنظمة القانونية الداخلية

 داخل القوانين الوطنية . 

يتمثل بأخضاع حالة او علاقة قانونية للقانون الدولي كانت محكومة   المسار الثاني :-2

قائمة على  تبقى  لكنها   ، دولية  العلاقة تصبح  تلك  ان  أي    . الداخلي  بالقانون  سابقا 

على   المدولة  القانونية  العلاقة  تلك  تنظيم  بأستمرار  ذلك  يعني    . الداخلي  الصعيد 

العلاقات الداخلية . لكن سلطات القانون المستوى الداخلي  طالما لاتزال ضمن نطاق  

الداخلي يجب ان لا تخالف القانون الدولي لتلك العلاقة  والا تعرضت الدولة للمسؤولية 

(هذا المسار بأنه : )اخراج علاقة قانونية من نطاق    Delibesالدولية  فقد عرف:)  

معالجة الامر القانوني الداخلي بصفة القانون الداخلي واخضاعها للقانون الدولي . أي  

، و يتمثل هذا المسار بعملية تدويل الجرائم العالمية وذلك بأخراجها من  (25) دولية(  

 النطاق الداخلي الى النطاق الدولي . 

ونعتقد ان كلا مساري التدويل يحققان التعاون والتكامل ما بين القانونين الداخلي       

والدولي ، عن طريق التأكيد على تفعيل دورهما  لمعالجة بعض الحالات التي تضمن  

وجود ثوابت مشتركة بين جميع دول الجماعة الدولية  لا سيما فيما يخص مشتركات  

ى تجريمها في كل القوانين الداخلية .  اضافة الى تجريمها التجريم . أي تلك المتفق عل

 في القانون الدولي . 

بأنه : عملية  تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم  ومما سبق يمكننا تعريف     

تخطيط علمي منهجي لأسباغ الحماية الجزائية للمصالح الدولية المشتركة من خلال 

المسار   وذلك ضمن   ، الداخلي  القانوني   النظام  في  الدولية  القانونية  القواعد  ادراج 

وذلك  الدولي  القانون  داخلية لاحكام  قانونية  اخضاع علاقة  او   ، التدويل  من  الأول 

ني من التدويل من اجل توحيد موقف التشريعات الجزائية للدول ، ضمن المسار الثا

بأهتمام دولي وداخلي ، لغرض الوصول الى وحدة المعالجة  لحالات معينة تحظى 
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القانونية لتلك الحالات بين القوانين الداخلية للدول والقانون الدولي ، مع تفعيل وجود 

الهيئة القضائية الدولية والمتمثلة بالمحكمة الجنائية الدولية لمراقبة تطبيق النصوص 

المدولة ، او تطبيقها بنفسها في حال وجود تقاعس او تهاون من قبل النظام القانوني  

 الداخلي.     

 

 الفرع الرابع

The forth branch 

 اثر العولمة على عملية التدويل 

The effect of globalization on internationalization 

في التدويل  لا بد لنا من التطرق الى العولمة بوصفها القوة التي    في اطار بحثنا     

تقود البشرية اجمع الى المستقبل ، والتي انقسم الرأي بين مؤيد لها ومحفز على الاقبال  

، أخرىعليها من جهة وبين معارض لها ومطالب بمقاومتها والانعزال عنها من جهة  

لذا سنقسم هذا الفرع على ثلاث بنود: سنتناول في الأول مدلول العولمة ، اما في البند 

الثاني فسنبحث تميز مفهوم التدويل عن العولمة .اما في البند الثلاث فسنتناول دور  

   العولمة في عملية تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم وكالاتي .

 :  أولا :مفهوم العولمة      

، حيث  (26) كثر الحديث حول مصطلح :)العولمة( بين ترغيباً بها وترهيباً منها         

كرس   والتي   ، بأسره  العالم  وانشغال  اهتمام  لاقت  التي  المصطلحات  اكثر  من  تعد 

الباحثين عشرات الأبحاث و المؤتمرات والندوات والنقاشات بغية تعريفها والوقوف 

تطور   رافقه  والذي   ، المختلفة  الانسانية  الحياة  ميادين  في  وتجلياتها  تداعياتها  على 

رف والافكار السائدة ، لذا عدها البعض مثالا للتحولات كبير في التصورات والمعا 

. فقد عرفت العولمة  بأنها :)المحصلة النهائية لتضافر  (27)الانسانية الكبرى في التاريخ  

العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ، وتكمن وراء اندفاعها الى الامام  

تقانات الاتصالات والمعلومات التي زادت من كثافة التفاعلات الجارية بين الشعوب  

.  كما عرفت بأنها : ) التكامل بين بلدان (28) العالم وعجلت بها و وسعت من نطاقها(

النقل والاتصالات وزوال   تكاليف  في  الهائل  الانخفاض  احدثه  الذي  العالم  وشعوب 

وكذلك  والمعرفة  المال  وراس  والخدمات  السلع  تدفق  امام  المصطنعة  الحواجز 

) الحدود  عبر  عن  (29) الاشخاص  تكشف  عمليات  ثلاثة  على  تقوم  بأنها  قيل  وقد   .

وهي:)   الجميع  -1جوهرها  لدى  مشاعة  تصبح  بحيث  المعلومات  تذويب - 2انتشار 

الدول   بين  وكذلك   -3الحدود  والمجتمعات  الجماعات  بين  التشابه  معدلات  زيادة 

لسلع المؤسسات ، ومن ثم فان العولمة تتمثل بسهولة حركة الناس وكذلك المعلومات وا

  (30)بين مختلف الدول (.  
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    ثانيا : ذاتية العولمة:

هنالك من يرى ان )التدويل والعولمة( مصطلحين مختلفين ولا صلة بينهما ، على       

التدويل( يقصد به جعل قضية معينة محور تدخل او اهتمام عدة دول اما  :(أساس ان  

 ، كيانات  او  حدود  لاي  اعتبار  دون  العالم  مع  التعامل  إمكانية  تعني  )العولمة( 

)فالعولمة( تتعامل مع العالم ككيان واحد اما :)التدويل( فهو يعبر عن ان هنالك كيانات 

 .   (31) ة معينة متعددة تتجه الى القيام بدور ما في قضي

القانوني   دون  السياسي  التدويل  هو  أعلاه  بالتدويل  المقصود  ان  جانبنا  من  نعتقد 

القانوني   سابقا  -فالتدويل  اوضحنا  العلاقة   -وكما  من  نوع  إيجاد  أساس  على  يقوم 

الموضوعية بين القواعد القانونية الداخلية والدولية من اجل معالجة قضايا تهم جميع 

يتطلب وج العالم ، والذي  الوطنية شعوب  السيادة  المرونة والنسبية في  ود نوع من 

والذي يعد احد نتاج العولمة ، لذا يمكن القول ان عملية التدويل القانوني محل البحث  

 هو مظهر من مظاهر العولمة

نجد انه مشتق من   اللغة الإنجليزية( في   :(Globalization كما ان تتبع مصطلح 

( بذلك مع GLOBجذر لاتيني وهو:  يشترك  فهو  الكرة الارضية  تعني  والتي    ،)

( ان   Webster(،حيث جاء في معجم ويبستر)    Globalismeمصطلح العالمية:)  

) العولمة (هي:اكتساب الشيء طابع العالمية  وبخاصة جعل نطاقه او تطبيقه عالميا  

صعيد   على  العربيةاما  من   اللغة  ترجمت  مصطلحات  ثلاث  ضمن  من  فالعولمة 

مصطلح   استخدام  شاع  قد  انه  الا    ،) والكونية  :)الكوكبة  وهما  للعربية  الانكليزية 

( ) بالكونية( ، globalization العولمة اكثر من الاثنين الاخرين . حيث ترجم ال:)

اخرون ب:)الكوكبة(  الا انه تمت معارضة استخدام مصطلح :)الكونية( . ويترجمها 

وذلك في محاولة لتوحيد مصطلحي :)الكوكبة والعولمة( .  في حين يخلط البعض بين  

ان   البعض  عد  كما  :)التدويل(.  لمدلول  مرادفين  ويعدهما   ،  ) العالمية  و  :)العولمة 

بموجبها تتحول العملية من الاندماج في العولمة ماهي الا عملية :)الغربنة(، والتي  

العالم الى الاندماج بالغرب  ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب  بل الصعيد السياسي 

والقانوني والثقافي  والاجتماعي ايضاً دفع البعض الى الذهاب للقول بأن : )العولمة( 

القوى   هي  امريكا  اعتبار  على  ،وذلك  :)الامركة(   لمصطلح  مرادفة  العظمى هي 

المسيطرة في العالم ،والتي ابتدعت مصطلح العولمة ،وذلك للتدخل في شؤون دول 

 (32)العالم وفرض سيطرتها على الموقف الدولي .

لذا يعُتقد ان من الصعب بل من التعذر أن نقدم تعريفا دقيقا ومضبوطا للعولمة،       

وذلك بالنظر إلى التحولات السريعة الحاصلة في العالم وعلى كافة الجوانب، وتداخله  

و)النظام  و)العالمية(،  ،و)الكوكنية(  و)الكوكبة(  )التدويل(  نحو  أخرى  مفاهيم  مع 
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الدولي الجديد(، و)العصرنة(...الخ ، ومن ثم فأن مسألة ضبط هذا المصطلح تحتاج 

إلى تدقيق ، كما أن العولمة كونها في مرحلة التكوين الدولي لا تزال تثير العديد من  

       (33) الإشكالات، من حيث الدلالات الاصطلاحية .

 ثالثا : دور العولمة في تحقيق عملية تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم : 

اصبح من الواضح ان اغلب التحولات الاقتصادية والعلمية والثقافية والسياسية     لقد     

المتسارعة التي يشهدها العالم  هي اما سبب من اسباب العولمة ،واما نتيجة من نتائجها  

وعلى   حاليا  العالم  مجتمعات  تعيش  حيث   ، المجتمعات  كل  في  والعميقة  الضخمة 

جم وان   ، العولمة  عصر  متفاوتة  تلك  درجات  حتى  بالعولمة  اليوم  معنية  يعها 

المجتمعات التي تكون اكثر ميلا للانعزال و التقوقع ، شاءت في ذلك ام ابت ، لكن في 

بسرعة   اليها  تندفع  الدول  بعض  ان  يلاحظ   ، العولمة  الى  العالم  يتجه  الذي  الوقت 

لتخوف وبحماس شديد في حين البعض الاخر يكون اندفاعه ببطء شديد نتيجة للتردد وا

 (.34من اثارها)  

ولكن مهما كانت سرعة الاقبال والقبول، فأن موجة العولمة يتم من خلالها دمج العالم 

اقتصاديا و سياسيا وثقافيا ، والتي اخذت تتغلغل في كل مجتمعات العالم ، و من ثم  

اخذت تربط كل زاوية من  زوايا العالم القريبة والبعيدة، وان كانت حركات دمج العالم 

العصور التاريخية ، الا انها اخذت تتسارع في الفترة الاخيرة موجودة ومستمرة عبر  

بشكل ملحوظ مستمدة حيويتها من الثورة العلمية والتكنلوجية ، والتطورات المتسارعة  

في عالم الاتصالات والمعلومات التي تقود العالم الى مستقبل مشرق، ان كل ذلك لا 

انكماشه الى  بل  العالم فحسب   الى دمج  او   يودي فقط  الزمني  ،سواء على الصعيد 

المكاني ،  ونتيجة لذلك  فأن الافراد والمجتمعات والدول اصبحت اليوم اكثر تداخلا 

وارتباطا ،  واكثر قربا من اي وقت اخر . كما اصبح من الممكن الحديث عن مجتمع  

  وربما بعد فترة من الزمن   -واحد واقتصاد عالمي واحد بل نظام سياسي عالمي واحد .  

تأثير   - بعالميته واكثر  اكثر وعيا  اليوم  الفرد  ثقافه عالمية واحدة ،كما واصبح  عن 

بين الداخل والخارج بشكل  بالتلاحم  بالعالم الخارجي .  حيث ظهرت بوادر  وتأثرا 

فعال . ففي ظل العولمة لم يعد يجدي الفصل بين الداخلي والخارجي ولا بين المحلي 

 .(35) والعالمي

فقد أسهمت العولمة وما رافقها من اهتزاز الحواجز التي تفصل سيادة كل دولة عن    

الأخرى و الاعتماد المتبادل بين الدول ، الى صياغة قيم ومبادئ مشتركة سواء كان 

ذلك على الصعيد الوطني او الدولي ، حيث لم تعد المصالح الخاصة بكل دولة هي 

اية مصالح المجتمع الدولي من شواغله أيضا ، الشاغل الوحيد للقانون ، بل اصبح حم

حيث أدت العولمة الى انتقال الأفكار والمبادئ بين الحضارات المختلفة نتيجة لسرعة 
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الانتقال وسهولة الاتصال ، مما أدى الى صياغة قيم مشتركة بين الشعوب العالم والتي  

إزالة   والتي   ، الانسان  حقوق  احترام  أهمها  من  والتي   ، العالمية  حد  الى  وصلت 

مبدأ   ذلك  تطبيقات  ومن   ، والدولي  الداخلي  القانون  من  كل  بين  التقليدية  الحواجز 

العقوبة وق القضاة والمحاكمة الشرعية ومبدأ شخصية  البراءة وحماية استقلال  رينة 

العادلة ، وضرورة مواجهة الاجرام الدولي والعابر للحدود وجرائم الإرهاب الدولي  

وجرائم المعلوماتية وغيرها من الجرائم التي ضاعفت خطورتها العولمة على المجتمع 

ن الدولي في مجال  الوطني والدولي على حد سواء مما ظهرت الحاجة الى زيادة التعاو 

يتمثل في تقنين التشريع الداخلي للجرائم الدولية ،  (36) مواجهة الجريمة   ، والذي قد 

وذلك ضمن المسار الأول من التدويل او اخضاع الجرائم الداخلية ذات الطبيعة الدولية 

العالمية  للمعالجات الدولية والتي تهدد المصالح المشتركة للدول وذلك ضمن المسار 

ولمة اوجدت قيم ومصالح مشتركة تستدعي الثاني من التدويل ، وهذا ما يؤكد ان الع

حمايتها عن طريق اخضاعها لعملية التدويل القانوني ، والذي يعد مظهر من مظاهر  

 العولمة . 

 

 المطلب الثاني 

The seoncd requirement 

 تدويل السياسية الجزائية في مجال التجريم (37) ذاتية

Self-internationalization of political penal in the 

field of criminalization 
ان تحديد ذاتية مفهوم معين يعني ان له خصائص وصفات واهداف تميزه عن        

سواه من المفاهيم والاخرى . كما انه يستمد احكامه من قواعد عامة تحدد  تفاصيله  

فيه مع غيره ، وان حدثت مشاركة  فأن ذلك يكون بشكل   -عموما – التي لا يشترك  

ساسية فيما بينها ،و ان هذا نابع من عارض غير اصيل ، ولا يمحي بدوره الفوارق الا

التخصص الدقيق الذي يعد من اهم سمات التطور العلمي في العصر الحديث ، حيث 

يجعل كل متخصص يستنتج معايير او حدود مشتقه من قواعد عامة يحدد فيها النطاق 

ومن هذا المنطلق يمكن تحديد ذاتية موضوع بحثنا الذي   ،  (38)الخاص لعلمه او لفنه

كالقانون   بالصفة الدولية  والجزائية  التي تشترك معه  المفاهيم  يقترب من بعض  قد 

الدولي الجزائي والقانون الجزائي الدولي  وكذلك  قد يقترب من مفاهيم اخرى كالقانون 

خصصة لبلوغ بعض الاهداف الدولي لحقوق الانسان و القانون الدولي الانساني، الم

التي يصبو اليها موضوعنا . لذا سنقسم هذا المطلب على فرعين :  سنخصص الاول 

الجزائي  الطابع  ذات  المفاهيم  التجريم عن  الجزائية في مجال  السياسة  تدويل  :نميٌّز 



   2023 –/ العدد الثاني 38مجلة العلوم القانونية/ المجلد 

737 
 

الدولي . اما الفرع الثاني فسنتناول فيه تميُّز تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم 

 عن المفاهيم ذات الطابع  الانساني الدولي.

 

 الفرع الاول

The first branch 

تمّيز تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم عن المفاهيم ذات الطابع الجزائي 

 الدولي

Distinguishing the internationalization of the penal policy in 

the field of criminalization from the concepts of an 

international penal character 

الدولي           القانون  عن  للكلام  الاول  نفرد   : بنود  ثلاث  على  الفرع  هذا  سنقسم 

الجزائي ، اما الثاني  للقانون الجزائي الدولي ، نظرا لما يثار من لبس وغموض عند 

استخدام هذين القانونين ، وكذلك لما لهما من نقاط التقاء مع عملية التدويل محل البحث 

الدولية والجزائية ، والذي بدوره لا يلغي ذاتية اي منهم .   سيما في ما يخص الصفة

عن   مبتعدين  بحثنا  موضوع  يخدم  وبما  عام  بشكل  منهما  كل  تناول  الى  سنعمد  لذا 

 الاسهاب في ذكر التفاصيل ، لكي نحدد في البند الثالث ، اوجه الشبة والاختلاف .

   أولا : القانون الدولي الجزائي:

يعد القانون الدولي الجزائي فرع من فروع القانون الدولي العام ، والذي يرتبط     

الداخلي  نظرا لحداثة  الجزائي  بالقانون  الفنية  الناحية  يرتبط من  انه  الا  به  عضويا 

السلطة  الى  عموما  يفتقر  يزال  لا  الدولي  المجتمع  فان  اخرى   جهة  من  و  نشأته، 

د في المجال الداخلي، لذا فأن قواعد هذا القانون لا التشريعية التي تماثل ما هو موجو

زالت لا تعرف الاستقلال والاستقرار على النحو المتعارف عليه في القانون الجزائي  

الداخلي  او بالأحرى لا يوجد له مبادئ واحكام خاصة يستقل بها عن القانون الدولي 

جة الى دعم مستمر من القانونين العام وعن القانون الجزائي الداخلي ، لذا فهو بحا

  (39) السابقين .

و قد عرف هذا القانون بمعناه الواسع، بأنه ذلك الفرع من فروع القانون ، الذي     

الجرائم   تحدد  والتي  الجزائي  الدولي  الطابع  ذات  القانونية  القواعد  مجموعة  يضم  

الدولية ،من حيث أركان كل جريمة وعناصر كل ركن منها بالاضافة الى الاحكام 

اءات التي يجب إتباعها عند ارتكاب إحدى تلك العامة وعقوباتها ،كما يوضح الإجر

الجرائم  ،للكشف عنها وعن مرتكبيها والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة في 

حق من تثبت مسئوليتهِ الجنائية عنها، و بعبارة أخرى فالقانون الدولي الجزائي هو 

الجزائ  الدولية  القانونية  القواعد  مجموعة  يتضّمن  الذي  الفرع  الموضوعية ذلك  ية 
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بالجريمة الدولية تتعلق  بأنه :)مجموعة القواعد (40) وكذلك الشكلية التي  . كما عرف 

الحماية  توفير  الى  تهدف  والتي  الدولية  العلاقات  نطاق  في  بها  المعترف  القانونية 

من  صور  تجريم  طريق  عن  وذلك   ، الدولي  والقانوني  الاجتماعي  للنظام  الازمة 

السلوك التي تضر او تهدد بأيقاع الضرر على هذا النظام والعقاب عليها ، وبعبارة  

ى يقصد به مجموعة القواعد التي تقرر عقاب على انتهاك مبادئ القانون الدولي اخر

العام. هذه المبادئ تشكل ما يطلق علية بالنظام الدولي العام ، اذن فهو يتناول بالتجريم  

والعقاب على الافعال التي تنتهك او تهدد بانتهاك مصالح المجتمع الدولي ، او القيم 

 . (41) الانسانية الأساسية(

وعلى اختلاف التعاريف اعلاه يمكن القول ان القانون الدولي الجزائي يشترك مع      

و  الابعاد  في  عنها  يختلف  انه  الا  والاهداف  الخصائص  بعض  في  التدويل  مفهوم 

النطاق،  وهذا ما سنتطرق اليه في البند الثالث بعد ان نتناول القانون الجزائي الدولي  

 في البند الاتي . 

 ثانيا: القانون الجزائي الدول: 

لقد عرف القانون الجزائي الدولي بعدة تعاريف حاول البعض منها توسيع نطاقه        

بينما البعض الاخر ضيق من نطاق اختصاصه حيث عرف بأنه: )فرع متخصص من 

الحالات والاليات  يحدد  )الموضوعي والاجرائي (،والذي  الداخلي  الجزائي  القانون 

نبي ، لذلك   فهو لا يخضع للأرادة  الخاصة لتطبيقه على الوقائع التي تحتوي عنصر اج 

ولتوضيح ذلك نورد تعريف اخر    (42)التحكمية لدولة ما ، و يسمو على ارادة الدول (،

،  حيث عرف القانون الجزائي الدولي بانه :)مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ما  

يثار من مشاكل ترجع إلى تنازع سيادة لدولة مع سيادة دولة أخرى، وذلك بمناسبة  

التي  الدول  إقليم دولة غير  لو وقعت جريمة  من شخص على  وقوع جريمة ، كما 

ليها ، أو ارتكب شخص جريمة على إقليم دولة معينة  ثم هرب إلى دولة أخرى، ينتمي إ

ويمكن القول: أن القانون الجزائي الدولي هو ذلك الفرع من فروع القانون الجزائي 

الداخلي الذي يهتم بتحديد النظام القانوني للجرائم التي تحتوي على عنصر اجنبي او 

،ومن تطبيقات هذا القانون مبدأ :)تسليم المجرمين( ، و: )الانابة القضائية(،    (43)دولي(  

وكذلك ومبدا :)الاختصاص العالمي( ، والذي يتم تنظيم عمله عن طريق المعاهدات 

 دولية .

 الا ان الكثير من الفقه يخلط بين القانون الجزائي الدولي والقانون الدولي الجزائي،      
ربما يكون مرد ذلك لتقاربهما من حيث اللفظ ،الا ان ذلك لا يخفي الفوارق بينهما،    (44)

سنقوم  ما  وهذا  بالتطبيق  المختصة  المحكمة  او  المرجع  او  الهدف  حيث  من  سواء 

 بتوضيحه .  
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وقبل الانتقال الى البند الثالث لبحث أوجه الشبه والاختلاف بين القانونين المذكورين 

القانون   التميز بين  لنا ان نوضع معيار  أعلاه وبين عملية التدويل محل البحث لابد 

الجزائي الدولي والقانون الدولي الجزائي، والذي تطرق اليه الفقه ، حيث ذهب الى 

الجزا القانون  ان  او القول   ، العالمية  بالجرائم  عليها  يطلق  ما  يتكون من  الدولي  ئي 

:  )مجموعة من  بأنها  والتي عرفها   ، الدولي  الطابع  ذات  الداخلي  القانون  الجرائم 

بين الدول وذلك بهدف منع  الجرائم التي تقتضي لظروف خاصة بها ،تعاون وثيق 

وقوعها(   بعد  مرتكبيها  معاقبة  او  جرائم (45) وقوعها  هي  الجرائم  هذه  امثلة  ومن   ،

القرصنة في اعالي البحار ، والتي لا يمكن المعاقبة عليها وفقا لمبدأ الاقليمية ، نظرا  

لعدم خضوع هذه المنطقة لولاية اي دولة ، ولما كانت هذه الجرائم  تهدد امن وسلامة 

بينها من اجل معاقب تتعاون الدول فيما  يتعين ان  اينما معظم الدول ، لذا  ة مرتكبيها 

وجدوا ، وذلك عن طريق مبدأ الاختصاص العالمي الجزائي ، الذي يعد معيار وجود 

تم   التي  الجرائم  من  اخرى  طائفه  توجد  ذلك  جانب  الى    . الدولي  الجزائي  القانون 

تحديدها بموجب اتفاقيات دولية  لغرض تفعيل دور التعاون الدولي  في مكافحة الجرائم 

ا تهدد  والرقيق والتي  والاطفار  بالنساء  الاتجار  امثلتها  من  ككل   الدولي  لمجتمع 

 .  (46) والاتجار بالمخدرات 

كما أن الجرائم التي تدخل في نطاق القانون الجزائي الدولي هي الجرائم التي ترتكب    

بأسمهم  و لحسابهم الخاص ، اومن قبل    -عموما  - من قبل افراد طبيعيين ، يتصرفون   

جماعات منظمة لا تمثل دولة من الدول ، و من ثم   فهي تمثل الاعتداء على النظام 

ي يمثل المرجع المشروعية القانون الجزائي الدولي ، بالاضافة القانوني الداخلي ، والذ 

الى الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرم في هذا الشأن ، و من ثم   فأن المحاكم الوطنية  

 (47)هي المختصة بتطبيق احكام هذا القانون .

الدولية   الطبيعة  ذات  الجرائم  الجزائي فينصرف موضوعه على  الدولي  القانون  اما 

البحتة اي التي تكون دولية بأكملها ، ويتحقق ذلك اذا ارتكبت عن طريق احدى الدول  

بشكل مباشر او احد جهاتها الرسمية ، جريمة تنتهك او تهدد بانتهاك القانون الدولي  

التي يكون القانون الدولي قد عرفها وحدد اركانها وبين  المنظم للعلاقات الدولية ، و 

الجزاء المترتب عليها  عن طريق احد مصادره المكتوبة منها والغير مكتوبة ، مثال 

وذلك   ، بالمخدرات  بالاتجار  الرسمية  جهاتها  احد  الدولة عن طريق  قامت  اذا  ذلك 

طبقا الدولية  مسؤوليتها  انعقدت    ، المالية  مواردها  الدولي   لتنمية  القانون  لاحكام 

الانسانية ضد  جرائم  بوصفها  ،وذلك  الى (48) الجزائي  يهدف  القانون  هذا  ان  أي   .

القانون   مصادر  ذات  هي  مصادره  ان  كما  الدولي،  القانوني  النظام  على  المحافظة 
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الدولي العام ، كذلك تطبق احكامه من قبل المحاكم الدولية التي تشكل وفق معايير  

 العدالة الجنائية والتي يتم تحديدها باتفاقيات دولية .  

بعد هذه البنود التعريفية بالقانونين الدولي الجزائي والجزائي الدولي يمكننا ان نوضح  

اوجه الشبة والاختلاف بين القانونين المذكورين وبين قضية التدويل محل البحث كما 

 يأتي:  

 ثالثا: اوجه الشبه والاختلاف. 

 سنبحث أولا أوجه الشبه ثم تعقبها بأوجه الاختلاف وفق الاتي:     

 :   اوجه الشبه -1

: يتصف القانون الجزائي الدولي بالصفة الدولية وذلك   الصفة الجزائية الدولية -أ

بحكم نطاق تطبيقه وكذلك الجزائية بحكم تطبيقه على قضايا تتضمن عنصر اجنبي  

الجزائية   بالصفة  الجزائي  ، فهو يتصف  الدولي  للقانون  بالنسبة  الحال  ، كذلك 

ا أعلاه .  نظرا لطبيعته وكذلك الصفة الدولية بحكم طبيعة مواضيعه وكما اوضحن 

اما التدويل فهو يتصف ايضا بذات الصفات ، فالجزائية هي طبيعة السياسة التي  

يراد  تطويرها وتوسيع نطاقها ، وذلك عن طريق عملية التدويل والتي محورها  

 الصفة الدولية . 

تهدف المفاهيم الثلاثة كل في نطاقه الى  تحقيق السلم    من حيث الاهداف العامة: -ب 

مجال   ،في  الجدي  الدولي  التعاون  تحقيق  طريق  عن  وذلك   ، الدوليين  والامن 

 التصدي للجرائم . 

ذكرنا ان القانون الدولي الجزائية يلتزم بمبدأ من حيث الالتزام بمبدأ الشرعية :   -ت 

المكتوبة والغير مكتوبة ،  تتناسب مع طبيعة مصادره  والتي  القانونية  الشرعية 

وكذلك الحال القانون الجزائية الدولي ، فهو يلتزم بمبدأ الشرعية الجزائية للقانون 

ملة له ، اما  الداخلي محل التطبيق على القضية المعروضة وكذلك المعاهدات المك

من   جدية  اكثر  ،تكون  دولية  قانونية   شرعية  صياغة  الى  يسعى  فهو  التدويل 

القانونين السابقين ، وذلك بتلافي الانتقادات الموجه الى القواعد العرفية ، ويتم  

اخراج   او  الداخلية   القوانين  في  الدولية   القواعد  ادراج  قواعد ذلك عن طريق 

 داخلية الى المستوى المعالجات الدولية ضمن نطاق الشرعية الدولية. 

 اوجه الاختلاف :  -2

: -أ المصادر  اساس على مصادر   من حيث  بشكل  يعتمد  الجزائي  الدولي  القانون  ان 

العام كونه فرع من فروعه الدولي  فهو   (49) القانون  الدولي،  الجزائي  القانون  اما   ،

يعتمد على القانون الجزائي الوطني ، باعتباره فرع منه ، اما التدويل فهو يعتمد على 
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القواعد الجزائية الامرة  الوطنية والدولية ، وذلك في محاولة لاستخلاص  وتوحيد 

 القواعد العامة المشتركة للتجريم بين دول العالم. 

انهما   اي،  المفهومين محل المقارنة هما ذا طبيعة قانونية    من حيث الطبيعة : -ب 

، اما    (50) يتكونان من مجموعة قواعد قانونية مقرة من قبل الدول منفردة او مجتمعة

تدويل السياسة الجزائية ، فهي توجه جديد في مجال السياسة الجزائية والتي تهدف  

الى انشاء قواعد قانونية جزائية موضوعية امرة ،اي هي تخطيط نحو تشريع قواعد  

قانونية ، ومن ثم   يكمن الاختلاف في مرحلة الانشاء وكذلك التطبيق ،فالقانونين هما  

 من عملية التدويل التي لا تزال قيد البحث. اسبق بالظهور والتطبيق

: يهتم القانون الدولي الجزائي بمكافحة الجرائم الدولية البحتة  من حيث الموضوع -ت 

الطبيعة  ذات  الداخلية  بالجرائم  يهتم  الدولي  الجزائي  القانون  ان  الا   ، الذكر  سابقة 

الدولية )العالمية ( اما عملية التدويل فهي تتناول في اطار البحث كلا النوعين ، فتناول  

ادراجها   اطار  في  الدولية  من  الجرائم  الأول  المسار  الداخلية ضمن  القواعد  ضمن 

التدويل ، وتبحث الجرائم الداخلية ذات الطبيعة الدولية)العالمية ( ، في محاولة لتدويلها  

 ضمن المسار الثاني من التدويل . 

: يهدف  القانون الدولي الجزائي الى المحافظة على  من حيث الاهداف الخاصة -ث 

المحافظة على   الى  يهدف  الدولي فهو  الجزائي  القانون  اما  الدولي   القانوني  النظام 

 النظام القانوني الداخلي ، اما التدويل فهو يشمل الاثنين معا.

ذكرنا ان المحاكم الجزائية الدولية هي الجهة المختصة    من حيث جهة التطبيق : -ج

القضاء  فيكون  الدولي  الجزائي  القانون  اما  الجزائي  الدولي  القانون  قواعد  بتطبيق 

الوطني هو المختص بتطبيق قواعده ، اما في ما يتعلق بالتدويل  فمن الانسب يكون  

اء في حال تهاون او عجر القضاء الوطني هو الاصل بينما القضاء الدولي هو الاستثن

الجنائية  المحكمة  ذهبت  ذلك  والى  المدولة  القواعد  تطبيق  عن  الوطني  القضاء 

 . (51) الدولية

 

 الفرع الثاني

The second branch 

تمَيّّْز تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم عن المفاهيم ذات الطابع الدولي  

 والإنساني 

Distinguishing the internationalization of the penal policy in 

the field of criminalization from the concepts of an 

international and humanitarian character 

للتعرض على      الاول  : سنخصص  بنود  ثلاث  الفرع على  هذا  تقسيم  الى  سنعمُد 

القانون الدولي الانساني بصورة عامة . اما البند الثاني : فسنفرده للحديث عن القانون 
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الدولي لحقوق الانسان ، نظرا  لبروز الصفة الدولية والانسانية في هذين القانونين من 

جهة ولما يثار بينهما من جهة اخرى . اما عن مقارنتهم بالتدويل فيشترك المفهومين  

سنقوم  ما  وهذا  اخرى  نقاط  في  عنها  يختلف  كما  محددة  بنقاط  التدويل  عملية  مع 

 بتوضيحه في البند الثالث . 

 أولا : القانون الدولي لحقوق الإنسان: 

ان مصطلح القانون الدولي لحقوق الانسان ، لم يكن معروفا على صعيد القانون      

الدولي التقليدي، وكذلك الحال في  ظل القانون الدولي المعاصر ، حيث لم يكن من  

المصطلحات التي عرفت منذ وقت بعيد ، فهو يعد من المصطلحات الحديثة نسبيا ، و  

لفقهي الا في سبعينات القرن الماضي ، وحتى  لم يتم تداوله بشكل صريح على الصعيد ا

خلال تلك الفترة لم يكن مصطلح: القانون الدولي لحقوق الانسان واضح وثابت بل 

كان يعتريه  الكثير من الضباب وعدم الاجماع بين الفقه حول وجوده او عدم وجوده 

الدو كالقانون  وبين مصطلحات اخرى ،  بينه  يخلط  ما  كثيرا  كان  لذا  الانساني  .  لي 

ويرجع سبب هذا الخلط الى حداثة المصطلح القانون الدولي لحقوق الانسان  من جهة، 

 .(52) والى حداثة مفاهيم حقوق الانسان على صعيد الدولي بشكل عام من جهة اخرى

الفقهية  ولحداثة هذا الفرع من القانون الدولي العام، لذا نجد هنالك قلة في التعاريف  

بصدده، اذ ان الكتاب والشراح والفقه الذين تناولوه ،لم يقوم الكثير منهم  بوضع تعريف 

(  jean pictitمحدد و دقيق له، ومن التعاريف التي تناولت هذا الفرع ، رأي الفقيه :)

بالانسانية   القانون الدولي والذي يشكله الاحساس  بأنه: )ذلك الجزء من  الذي عرفه 

والذي يستهدف حماية الفرد الانساني ( ، و عرفه :)سن لارج( بانه :  )ذلك القانون  

الذي يتكون من مجموعة القواعد القانونية الدولية المكتوبة او العرفية التي تؤكد احترام 

واز الفرد  بأنه   (53)دهاره(الانسان  الانسان  لحقوق  الدولي  القانون  عرف  .كما 

حماية حقوق  الى  ترمي  ،التي  الدولي  الطابع  ذات  القانونية  القواعد  من  :)مجموعة 

الانسان وحرياته الاساسية ،في وقت السلم بما ينطوي علية ذلك من تحديد هذه الحقوق 

وصيانتها من اي تعدِ   والحريات ، وتعريفها وتوفير الضمانات الدولية الكفيلة بحمايتها

،وعلى اية حال فقد اصبح القانون الدولي لحقوق الانسان يمثل ركيزة  (54) او انتهاك (

اساسية من ركائز القانون الدولي العام ، ومن ثم فأن البحث عن وسيلة لتحقيق فاعلية  

هذا القانون واحترامه يعد من الاسباب الاساسية الدافعة الى انشاء المحكمة الجنائية 

   . (55) الدولية

   ثانيا : القانون الدولي الانساني :

بانه :)مجموعة المبادئ والقواعد التي تحد من      القانون الدولي الإنساني   يعرف 

. لقد جاء القانون    (56) استعمال العنف اثناء النزاعات المسلحة  او الاثار الناجمة عنها(
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الدولي الانساني كبديل لقانون الحرب ، الذي شاع في فترة ما قبل الحرب العالمية 

الثانية ، وبسبب التطورات التي حدثت في مجال العلاقات الدولية التي كان من اهمها 

، وما تضمنه ميثاق المنظمة من حظر الحرب   1945انشاء منظمة الامم المتحدة عام 

العدوان، و من ثم   اصبح مدلول القانون الدولي   وعد اللجوء اليها عمل من اعمال

الانساني ، يعبر عن مجموعة من القواعد القانونية الملزمة  ذات الطابع الدولي التي 

تستهدف في حالات النزاع المسلح حماية الاشخاص الذين يعانون من ويلات الحروب  

مليات العدوانية بشكل  وحماية الممتلكات والاعيان والاموال التي ليس لها علاقة بالع

مباشر، ويتضمن هذا القانون نوعي من القواعد القانونية  ، تسمى المجموعة الاولى 

تنظيم   وكذلك   ، القتال  واساليب  القوة  استخدام  بتنظيم  الخاصة  قانون لاهاي(   ب:) 

عليها  فيصطلح  الثانية  المجموعة  اما   ، القتالية  العمليات  اثناء  المتحاربين  سلوك 

جنيف (، المعني بحماية العسكرين والعاجزين عن المشاركة في الاعمال   ب:)قانون

فالهدف  لذلك  الاعمال  هذه  في  يشاركون  لا  الذين  المدنيين  الى  بالاضافة   ، القتالية 

الحروب وشرورها وتنظيم حقوق  القانون هو حماية الانسان من  الاساسي من هذا 

دولي الانساني والقانون الدولي لحقوق  المقاتلين ، ومن هنا يمكن القول ان القانون ال

الانسان يلتقيان عند فكرة واحدة ، وهي حماية الانسان التي هي غاية كل تنظيم ،سواء 

.الا ان الاختلاف بينهما هو ان القانون الدولي الانساني يحمي  (57) كان داخلي او دولي  

ان  في حين  دولية  والغير  الدولية   المسلحة  والنزاعات  الحرب  في حالات  الانسان 

القانون الدولي لحقوق الانسان يوفر الحماية للافراد في حالات السلم فقط ، ومع ذلك 

كرة حماية الانسان ، وذلك  في فهما يشتركان بروابط عميقة بحكم اشتراكهما في ف

وان كانت هنالك اراء فقهية تذهب (58) اطار القانون الدولي العام الذين يعدان جزءا منه

،الا ان ذلك لا ينفي العلاقة الوثيقة والتكاملية بين القانونين السابقين  (59) الى خلاف ذلك  

، وذلك بحكم ارتباطهما بهدف واحد  هو حماية الانسان  الذي يعد الاساس القاعدي 

 لكل تنظيم داخلي كان ام دولي كما ذكرنا .

من هذه الاسطر التعريفية القليلة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي     

الانساني  ، يمكننا ان نحدد بعض اوجه الشبة والاختلاف بين القانونين المذكورين و  

 عملية التدويل محل الدراسة .

 :  ثالثا : اوجه الشبة والاختلاف

 سنتطرق الى أوجه الشبه أولا ثم أوجه الاختلاف . 

 :    اوجه الشبة-1

: يتصف القانون الدولي لحقوق الانسان بالدولية وهذا   من حيث نطاق التطبيق -أ

الاعلان   وكذلك   ، المتحدة  الامم  بميثاق  المتمثلة  الدولية  اوضحته مصادره  ما 
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العالمي حقوق الانسان ، الذي يؤكد هذا النظرة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية  

، وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية    1966والاجتماعية والثقافية الصادر عام    

والسياسية الصادر بنفس العام والذي جاء مخاطبا للدول كافة سواء كانوا اطراف 

 (60) ة ، و هذا يعني انه ذا صيغة عامة دولية  ام غير اطراف لمنظمة الامم المتحد 

. كذلك الحال بالنسبة للقانون الدولي الانساني الذي يتصف بالصفة الدولية بحكم  

كونه فرع من فروع القانون الدولي العام ، حيث حظيت صكوكه الأساسية بقبول  

كافة دول العالم تقريباً، الا أن الانضمام إلى هذه الصكوك لا يعد سوى خطوة  

.اما (61) نفيذ القانون الدولي الإنسانيأولى ،ومن ثم لا بد من بذل جهود اكبر لت

بالنسبة لتدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم فهي تهدف أيضا الى توسيع 

التفعيل   اجل  من  كافة  العالم  دول  بين  المشتركة  التجريم  قواعد  تطبيق  نطاق 

 الجدي  للدور الدولي في التصدي للجرائم . 

:  يشترك القانون الدولي الانساني  مع القانون الدولي  من حيث الهدف العام   - ب

لحقوق الانسان وكذلك تدويل السياسة الجزائية في اهداف عامة والمتمثل بحماية  

حقوق وحريات الافراد  اينما وجدوا ولجميع طوائف وفئات المجتمع ، حيث 

الجزائية السياسة  تدويل  التي تصبو عملية  الاهداف  اهم  بين  هذا من  الى    يعد 

 بلوغها .

ان القانون الدولي الانساني يقيد  حق    :  من حيث التأثير على سيادة الدول  -ت

الدول في إطار تصرفها اثناء الحروب الدولية والتي تكون قائمة بينها وبين غيرها  

من الدول  . كما يقيد سيادة الدول في اطار تعاملها مع الأشخاص الذين يقعون في  

الأسرى   من   ، الدول  من  غيرها  وبين  بينها  القائمة  الحرب  بسبب  قبضتها 

رحى والغرقى  والمدنيين والقتلى  وتنطبق على هؤلاء قواعد اتفاقيات جنيف  والج

الأربع، ويستفيدون من أحكام الحماية المكفولة لهم في هذه الاتفاقيات الأربع في  

مواجهة الدولة الواقعين تحت سلطتها وهم ليسوا من رعاياها ،من جهة اخر يتوجه  

الى فرض مجموعة من ال الدول  لسيادة  تقييده  إطار  في  الإنساني  الدولي  قانون 

الالتزامات على عاتق الدول  في حروبها الداخلية أي في ظل النزاعات المسلحة 

الداخلية . فحظر هذا القانون على الدولة صاحبة السيادة  أن ترتكب بعض الأفعال  

ساسية للإنسان ، والتي لا يمكن أن  التي يكون في ارتكابها المساس بالحقوق الأ

يعيش بدونها، وان الهدف الأخير من هذه القيود المفروضة على سيادة الدول كان 

الحروب  أثناء  في  الانسان  يعانيها  التي  والويلات  المعاناة   تخفيف  إلى  موجهاً 

كذلك الحال في القانون الدولي لحقوق الانسان ، فأن حقوق  (62) داخلية او دولية  

الانسان وكما سبق ان ذكرنا هي مسألة اثيرت اول الامر داخليا ،ومن ثم توسع 
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نطاق الاهتمام بها الى المستوى الدولي ،ومن ثم فالشأن الداخلي قد نقل إلى النطاق  

الدولي عن طريق الاتفاقيات الدولية أو قواعد القانون الدولي بحيث لم يعد شأناً 

تستطيع   ثم   الداخلية، ومن  الدول و لا لأنظمتها وقوانينها  بسيادة  خاصا  داخلياً 

ر قرارات و توصيات دون حرج لذلك   يجب  المنظمة التدخل عن طريق اصدا

على الدول ان تلتزم بأعمال أحكام هذه الاتفاقيات ويكون التزامها بضمان تمتع 

مايؤكد خضوعها  وهذا   ، القانون  هذا  في  الواردة  والحريات  بالحقوق  رعاياها 

، كذلك الحال بالنسبة لتدويل السياسة  (63) للتدويل القانوني ضمن المسار الثاني   

الجزائية في مجال التجريم الذي قد يمس بسيادات الدول بحكم نقل القضايا القواعد 

الداخلية الى المستوى الدولي . الا ان هذا المساس يكون بالقدر الازم لتحقيق عملية 

 كافة.التدويل ، فالتدويل المقترح لا يمكن ان يتم الا بدعم ومساندة الدول 

 اوجه الاختلاف:   -2

:ان القانون الدولي لحقوق الانسان ، وكذلك القانون الدولي   من حيث المصدر -أ

على المصدر الدولي ،والمتمثل    -كما اشرنا  -الانساني  يعتمدان بشكل مباشر

بالمواثيق الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة في القانون الدولي ،اي تكون  

ادر القانون الدولي ذا طبيعة مدونة او عرفية ،والتي تعد هي  في الوقت ذاته مص

  ، الجزائية  السياسة  تدويل  عملية  اما  الاصل  القانون  من  فروع  ،لكونها  العام 

 فتستمد مصادرها من التشريعات الجزائية الوطنية الى جانب المصدر الدولي .

: -ب  الطبيعة  حيث  الدولي     من  والقانون  الانسان  لحقوق  الدولي  القانون  يختلف 

الانساني عن تدويل السياسة الجزائية ، من حيث ان المفهومين ذا طبيعة قانونية  

حيث انها فرعان من فروع القانون الدولي العام ، والذي بدورهما يتكونان من  

كافة شعو على  تطبيقها  يراد  الملزمة  القانونية  القواعد  ،اما  مجموعة  العالم  ب 

تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم  فكما اشرنا في المبحث الاول من هذا  

الفصل  الى ان السياسة الجزائية هي فلسفة يعتمدها المشرع في تحديد المصالح 

الجديرة بالحماية عن طريق التجريم والعقاب والتي يصاغ على ضوئها نصوص 

العقا يفيد  القانون  :)التدويل( الذي   اليها في هذا المبحث مصطلح  بي ،واضفنا 

 توسع نطاق هذه الفلسفة ،والصعود بها من الصعيد الداخلي الى الدولي .   

: -ت  الالزام  حيث  نطاق   من  في  الانسان  لحقوق  المستمرة  لانتهاكات  التصدي  ان 

اصدار   مجرد  من  ابعد  يذهب  لا  قد   ، الانسان  لحقوق  الدولي  القانون  تطبيق 

توصيات او قرارات ادانه ، او اصدار تقارير تكشف عن تلك الانتهاكات ،ومن  

استخدام   النادر ان تؤدي تلك الوسائل الى التدخل لوقف هذه الانتهاكات ، وذلك لان

يكون   قد   ، الانسان  لحقوق  الدولي  القانون  من  المتواخاة  الاهداف  لتحقيق  القوة 
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مليء بالمشاكل والصعاب ، وكذلك التداعيات الدولية فضلا عن ما قد يترتب عنها  

. لذا فأن الزامية قواعد القانون الدولي (64)من ازدواج في معايير التعامل الدولي  

لحقوق الانسان، لا زالت محل ريبة وتردد ، وكذلك الحال في ما يتعلق بالقانون 

الدولي الانساني ، فعلى الرغم من انشاء منظمة دولية لتقصي الحقائق  الا ان هذا 

ي لم يقلل من انتهاكات هذا القانون بحكم سيطرة دول عظمى على الموقف الدول

،ومن ثم  يكون خرق قواعد هذا النظام مبرر بحجج واهية تخفي الاسباب الحقيقية  

لهكذا انتهاكات، والتي غالبا ما تكون هو المحافظة  او تعزيز موقفها الاقتصادي  

الشعب  بحق  اسرائيل  انتهاكات  في  الحال  هو  كما   ، العسكري  او  السياسي  او 

دة الامريكية للعراق. اما عملية تدويل  الفلسطيني ،وكذلك  احتلال الولايات المتح

وكما هو مخطط  للبحث والدراسة فيها -السياسة الجزائية في مجال التجريم ،فهي  

تحاول صياغة  قواعد  ذو طبيعة امرة الزامية لا يجوز الاتفاق على خلافها ،    -

تلتزم  التي   ، واديانها  وحضاراتها  الشعوب  تشريعات  صميم  من  نابعة  لانها 

 تها وتشكل بها نظامها العام ،ويمكن عد ذلك حجة في مسار تطبيقها . بمراعا 

كما اشرنا في هذا البند ،ان القانون الدولي لحقوق   من حيث الاهداف الخاصة :-ث

هذا  ويعد  السلم،  فترات  في  الافراد  وحريات  حقوق  حماية  الى  يهدف  الانسان 

الهدف الاساس له .كذلك الحال القانون الدولي لحقوق الانسان يهدف الى حماية  

ير  حقوق الانسان وحرياته في فترات الحروب والنزاعات المسلحة الدولية والغ

دولية . اما عملية تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم فأنها تهدف الى توفير  

والسلم على حد  الحروب  فترات  في  الانسان وحرياته  لحقوق  الجزائية  الحماية 

سواء فيمكن القول ان عملية التدويل ذا مدلول اوسع من القانون الدولي لحقوق  

 القانون الدولي الإنساني. الانسان و

التجريم تتسم بطابع خاص            لذلك نعتقد ان تدويل السياسة الجزائية في مجال 

يميزها عن المفاهيم التي قد تقترب منها في جوانب وتختلف عنها في جوانب اخرى،  

فالاختلاف والتشابه يؤكد على استقلالية كل منهم كما يمكن القول بان المفاهيم السابقة  

 ابقة لعملية التدويل السياسة الجزائية. قد تشكل مصادر مساعدة وس
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 المطلب الثالث 

The third requirement 

 تقدير تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم

Estimation of the internationalization of the penal 

policy in the field of criminalization 
سنقسم هذا المطلب على فرعين :  سنبحث في الأول ، ابرز الصعوبات التي تواجه     

تطبيق عملية تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم  والتي تمثل جانبه السلبي . 

وسنفرد الفرع الثاني لتناول بعض الاليات المقترحة لتجاوز صعوبات ومعوقات عملية 

 نبه الإيجابي.والتي من الممكن ان تمثل جا

 

 الفرع الاول

The first branch 

 صعوبات تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم )السلبيات(

Difficulties of internationalizing the penal policy in the field 

of criminalization (negatives) 

للتدويل صعوبات وانعكاسات عدة على الدول التي يتم التدخل في شؤونها الداخلية       

لأتمام عملية التدويل من جهة ، وكذلك على القضايا المراد تدويلها من جهة اخرى 

 والتي قد تشكل الجانب السلبي ، و التي يمكن ايجازها بالاتي .  

 أولا : التأثير على السيادة الوطنية : 

يسمح    -عموما–للتدويل        قد  والذي   ، الوطنية  السيادة  على  سلبية  انعكاسات 

السيادة   مفهوم  تقليل  يتم  ثم  ومن   ، الداخلية  الدولة  في شؤون  الخارجية   بالتدخلات 

لذا قد يكون التمسك بمبدأ السيادة الوطنية من ابرز   (65)الوطنية لصالح عملية التدويل .

 معوقات تطبيق عملية التدويل نصوص التجريم  . 

من جانب اخر فقد شكلت العولمة من وجهة نظر بعض الباحثين حالة من التراجع     

لمبدأ السيادة الوطنية حيث ادت الى انحسار نسبي للسيادة المطلقة للدول، وربما خلق 

،  (66) نوع من الانطباع ان الدولة لم تعد ضرورية ، كما انها فقدت فعاليتها واهميتها  

بالياتها  مستعينة  اضعافها  او  للدولة  الوطنية  السيادة  الغاء  الى  العولمة  سعت  حيث 

ووسائلها لتخطي الحدود والقفز من فوقها والتعدي على خصوصيات السكان والمكان  

و غزو ثقافة حضاراته وشعبه ، ومحاولة فرض ثقافة جديدة عليه ، مما قد يضعف 

م في تفكيك عناصر هويته ومكوناته لكي يصبح  انتمائه القومي و الوطني كما ويساه 

شعب بلا هوية . اي انها تدفع الشعوب الى التفتت والتشتت من اجل ربطهم بعالم الا  

، ويعتقد ان العولمة هي ظاهرة حديثة ذات بعد تاريخي (   67)وطن والا هوية والا دولة  
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 – ، يتم بمقتضاها الغاء الحدود الجغرافية بين شعوب العالم لتصبح بمثابة قرية كونية  

مترابطة اقتصاديا وسياسيا و اجتماعيا وثقافيا متجاوزه في    -  (68)كما يراها البعض 

ذلك سيادات الدول وخصوصياتها النابعة من ثقافة حضاراتها . أي انها ذريعة تتذرع 

بها الدول العظمى لا سيما امريكا للتدخل في شؤون دول العالم ، وعلى الاخص الدول  

دف ما  هذا   ، عليهم  ثقافتها  وفرض   ، منها  لتسميتها  النامية  الباحثين  بعض  ع 

،وذلك بعدها مشروع غربي امريكي يهدف الى فرض الهيمنة على    (69) :)بالامركة(

الثقافة   وهي  العالم  على  جديدة  واحدة  ثقافة  وفرض  التنوع  الغاء  خلال  من  العالم 

كما    –الامريكية تحت غطاء العولمة .لذا فأن التدويل والذي يعد احد مظاهر العولمة  

لقة للدولة وذلك عن طريق فرض يعتقد انه يسهم في ذلك الخرق للسيادة المط  –ذكرنا  

قواعد دولية داخل نطاق القوانين الوطنية وذلك ضمن المسار الأول من التدويل ، او  

 اخضاع القواعد الوطنية للمعالجات الدولية وذلك ضمن المسار الثاني من التدويل. 

 ثانيا: عولمة الاجرام واثره في تعقيد التدويل : 

ان الانتقال الحر للاشخاص والاموال والافكار والمعلومات والخدمات عبر مختلف 

احدثته العولمة ، ادى الى المجتمعات والقارات ،و الناتج عن التقارب الجغرافي الذي  

الجريمة  ارتكاب  اساليب  عولمة  طريق  عن  وذلك  الاجرامية  الاعمال  نطاق  توسع 

)المستحدثة بالجرائم:  يعرف  ما  ظهور  الى  بدورة  ادى  ) والذي  الحال  (70(  هو  .كما 

بالنسبة للجرائم الالكترونية:)السيبرانية( ،والتي اصبحت اكثر صعوبة في ظل نظام  

العولمة ،فالتطور العلمي في كافة المجالات و بخاصة في وسائل النقل والاتصالات 

كان لها دورا بارزا في اتساع نطاق الجرائم، حيث اضحت الجرائم بأغلب انواعها 

وذلك لان الافعال المكونة لها تجاوزت حدود الاقليمية لتدخل   تتسم بطابع عالمي ،

ضمن نطاق الجرائم العابرة للحدود لذلك  اصبح مكافحة الجريمة من اهم التحديات 

التكنلوجي  التقدم  شكل  البشرية  حيث  و  الفنية  مؤسساتها  بكافة  الدولة  تواجها  التي 

م  نوع  والمعلوماتية   الاقتصادية  النظم  في  اتمام والتطور  تحتاج  لا  التي  الجرائم  ن 

نتائجها سوى دقائق معدودة ، و ادى ذلك الى توسع نطاق الاعمال الاجرامية على  

،ومن ثم    (71)المستوى الدولي ، حيث كلما زادت العولمة تطورا زادت الجرائم تعقيدا  

والعابر  الدولي  الاجرام  لمواجهة  المقترحة  الحلول  وتشابك  تعقيد  الى  ذلك  ادى  فقد 

للحدود لا سيما التدويل بمساراته المختلفة ، والذي قد يحتاج الى عملية دائرية لإتمامهِ 

الوطنية واعتمادها كنصوص  التشريعات  داخل نطاق  الدولية  الجرائم  بأدراج  وذلك 

و اخراج جرائم وطنية ذات طابع دولي من النطاق الوطني الى النطاق وطنية مدولة ، ا 

الدولي ومن ثم إعادة ادراجها داخل النصوص التشريعات الوطنية كنصوص وطنية 

مدولة . ان عملية التدويل لسياسة التجريم تلك قد تحتاج الى إجراءات تشريعية داخلية  
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الى  الدول  بعض  يدفع  قد  ما  وهذا   ، واتمامها  ومتابعتها  بها  للبدء  دولية  وجهود 

 الاعتراض عليها او التهرب منها .

   ثالثا : من حيث ازدواجية الموقف الدولي :

القوة      تترأس  والذي   ، لنظام عالمي جديد  التدويل هي عملية مصاحبة  ان عملية 

تدويل  لذا فأن عملية   . المتحدة الامريكية  الولايات  النظام لا سيما  العظمى قمة هذا 

بما يخدم مصالح تلك القوة صاحبة الكلمة العليا في   - عموما  - القضايا الداخلية ستكون  

، حيث ان الهدف من التدويل   (72)رات داخل المؤسسات الدولية.تحديد الية اتخاذ  القرا

هو ايجاد حل دولي للازمات والقضايا الداخلية ، وبما يخدم المجتمع الدولي ككل .الا 

ان في الكثير من الحالات يتم استخدام مصطلح التدويل لاقتسام النفوذ والمصالح بين 

محاولات  في  الحال  هو  الكبرى كما  الدول  لمصالح  تدويل  هو  اي   . الكبرى  الدول 

 . (74)، كذلك محاولات :)تدويل القدس( (73) دويل :)قناة السويس( ت

 :   رابعا: التدويل اساسة العرف الدولي 

اطاره وضع      في  يتم  لذا    . الدولي  العرف  اساسه  التدويل  ان  لنا  يتضح  تقدم  ما 

اعراف دولية ملزمة، وخاصا فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان حيث تم على اثر ذلك 

توقيع العديد من الدول على اتفاقيات ومعاهدات اساسها العرف الدولي  الامر الذي 

 .  (75) اثارة المسؤولية في حال عدم الالتزام بهاادخلها في اطار الشأن الدولي  و

 

 الفرع الثاني

The second branch 

 اليات تجاوز صعوبات التدويل ) الايجابيات ( 

Difficulties of internationalizing the penal policy in the field 

of criminalization (negatives) 

يمكن  تجاوز الصعوبات و المساوئ السابقة ببعض الاليات المقترحة ، والتي من     

 الممكن ان تشكل الجانب الإيجابي لعملية التدويل محل البحث.

   أولا: التدويل هي عملية إيجابية بذاتها :

الى          ادى  بشكل  استخُدمت  انها  الا  بذاتها  ايجابية  هي  التدويل  عملية  ان  نعتقد 

اعطائها طابع سلبي ، وذلك بتطويعها لتحقيق مصالح دول عظمى  سواء كان ذلك 

على الصعيد السياسي او الامني او القانوني . لذا فان تحقيق عملية التدويل بشكلها 

المحاصصة الدولية. اي بعيدة عن تدخل اجندات الصحيح يجب ان يكون خارج اطار  

دول معينة على حساب المصالح العليا للمجتمع الدولي ككل. حيث ان عملية تدويل 

السياسة الجزائية في مجال التجريم تنصب على مشتركات التجريم فقط، أي الأفعال 

الد  المصالح  تهديد على  تشكل  والتي  الدول،  تشريعات  اغلب  قبل  ولية المجرمة من 
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التفاصيل   في  التدخل  دون  المشتركة  العموميات  على  تنصب  انها  أي   ، المشتركة 

الخاصة بكل دولة ، وبذلك يمكن  تلافي حالة وجود أي معوقات لعملية التدويل والتي 

 قد تتمثل بأنتهاك سيادة الدول او أنظمتها او ثقافاتها الخاصة.

من جانب اخر فأن العولمة  لم تلغي سيادة الدول بالمطلق اي انها لم تلغي كل       

وانما  عالمي،  حكم  بروز  او  الدولة  على  القضاء  بالمطلق  تعني  لا  فهي  مظاهرها 

تتضمن دخول البشرية اجمع الى مرحلة سياسية متطورة يتم من خلالها الانتقال الحر 

مختلفة متجاوزة الحدود الجغرافية للدول ، وباقل للسياسات والتشريعات عبر الدول ال

ضغط ممكن من القيود والعواقب، فيتم بذلك زيادة الروابط السياسية بين دول العالم  

ويتمثل ذلك بعدة مظاهر منها التوسع في ابرام المعاهدات الدولية الشارعة، بالاضافة  

تتمثل بالقواعد الدولية الى نظم دولية والتي تتضمن قواعد ملزمة لعموم الدول ، و  

الامرة والتي اصبحت حجة في مواجهة كافة الدول لا يجوز الاتفاق على خلافها تحت  

مسمى السيادة الوطنية  كما قد استقر الفقه والقضاء الدوليين ، بعدم امكانية الدول من  

هر التنصل من التزاماتها الدولية وتحت ذريعة تشريعاتها الداخلية التي تمثل اهم مظا

سيادتها كذلك الاتجاه المتنامي نحو حماية حقوق وحريات الافراد ، وكذلك الاتجاه  

نحو اقامة كيانات دولية عابر للحدود الاقليمية للدول ،و بروز مشكلات تتسم بطابع 

دولية والتي تستلزم تكاتف جهود دولية من اجل الوصول الى حلول : )كمشكلة الطاقة  

 تفعيل عملية التدويل. . وهو ما قد يسهم في تعزيز و  (76()وبئةوشحة المياه و انتشار الأ

   ثانيا : عولمة التجريم واثره في تفعيل التدويل :

ان العولمة وان كانت من بين اهم الاسباب التي ادت الى تطور اساليب الجرائم       

واتساع نطاقها المكاني .الا ان هذا لا ينكر اهميتها في تطور المجتمعات .فالجريمة 

يمكن  لا  ثم  ومن   ، المجتمعات  بتطور  ارتكابها  أساليب  تتطور  اجتماعية  ظاهرة 

امر تقدم اساليبها امر طبيعي وتلقائي و الذي يحتم حصرها بعيدا عن تطور المجتمع  ف

. أي ان العولمة ليست شرا محضا كما انها ليست خيرا (77) تطوير اساليب مواجهتها  

بالمطلق، فالخير والشر يكمن في المضمون الذي يراد به الترويج للعولمة ، ومقدار 

تأثير القوى المسيطرة على حركة العولمة ،ومدى رؤيتها للعالم التي تشترك فيه كبشر 

اقتصاديا ، ومن ثم   تكون ، فهل هو عالم البعض المحظوظ بالانتماء للبلدان الغنية  

اقرب مفهوم :)الامركة( من العولمة ،  ام عالم الكل الذي يتشارك فيه ويتضامن فيه 

الانسان مع أخيه الانسان ليعيشوا جميعا بخيرات التقدم التكنلوجي والصناعي على 

 .(78)اختلاف انتمائهم العرقي

متداخلة       ذو مصالح   ) )قرية صغيرة  اصبح:  العولمة  بفضل  و  باسره  العالم  ان 

ومترابطة .  فالدولة التي تمثل الوحدة الارتكازية لكل النشاطات والقرارات التشريعية 
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في جميع المجتمعات  اصبحت الان مجرد وحدة ضمن شبكة واسعة ومتداخله من 

والوحدات والعلاقات الكثيرة في العالم الذي ازداد ارتباطا وانكماشا  فالقرارات التي  

تتخذ في اي عاصمة من عواصم العالم سرعان ما تنتشر انتشاراً سريعاً الى غالبية 

ة من الدول تستحوذ بشكل مباشر اهتمام العالم العواصم ، والتشريعات التي تخص دول

باسره ، والسياسات التي تستهدف  قطاعات اجتماعية في مجتمع من المجتمعات تؤثر 

بشكل حاسم في السياسات الداخلية والخارجية لكل المجتمعات القريبة والبعيدة ، وهذا  

لمجتمعات والافراد ما يؤكد الغاء الحدود الجغرافية وربط اقتصادات الدول وثقافات ا

المحلي  مجالها  على  التقليدية  سيطرتها  تتجاوز  كما  الدول   حدود  تتخطى  بروابط 

 .   (79) والوطني

ادى كل ذلك الى بروز مجموعة من القوى العالمية والاقليمية الجديدة التي اخذت      

تنافس الدول في كافة المجالات ولا سيما المجال السياسي ، ونتيجة لذلك اصبحت تلك 

القوى قادرة على فرض توجيهاتها وقراراتها على كل دول العالم  اي ان هذا التطور  

المؤ من  بروز شبكة  ومنظمات  يتضمن  دول  والتي تضم  المترابطة  العالمية  سسات 

وشركات عابرة للقارات وهيئات دولية كالامم المتحدة ، والتي يعدها البعض الطريق 

للعولمة   النهائي  الهدف  عدها  يمكن  والتي  الواحدة  العالمية  الحكومة  نحو  المستقبلي 

نحو تحقيق التعاون عن   السياسية يمثل ذلك اتجاه الدول بكامل سياداتها واستقلالها ،

طريق تناول قضايا ذات اهمية تهم المجتمع الدولي ككل وتعمل سوية من اجل حلها 
السياسة  (80) تدويل  توجيه وتقدير عملية  العولمة الإيجابي في  يبرز دور  ، ومن هنا 

 الجزائية في مجال التجريم . 

  ثالثا: قبول الدول المحقق للتعاون الدولي:

ان التدويل القانوني محل البحث  يعتمد بشكل أساس،  على مدى قبول الدول له     

ومساندتها على تحقيقه ، والذي يتطلب وجود وعي محلي واقليمي و دولي  بأهمية  

الوصول الى درجة التعاون المحققة لعملية التدويل، حيث ان التعاون الدولي في مجال 

لحدود يجد تبريره في الكثير من الاعتبارات والتي التصدي للاجرام الدولي والعابر ل

منها انه يعد خطوة فعالة في طريق تدويل القوانين الجزائية الداخلية والذي يعد من 

التدابير المانعة من ارتكاب الجريمة ، إضافة الى كونه من مظاهر التقدم الحضاري 

والذي يهدد امن    ، حيث يعد ضرورة ملحة تفرضها تزايد الاجرام بمختلف انواعه

وسلامة جميع الدول ، والذي يرسخ لمبادئ العدالة الدولية ، بعدم اتاحة الفرصة امام 

الجناة للافلات بعدما ارتكبوا جرائمهم وخلفوا كوارث إنسانية  ومأسي مروعة ، وان 

يهتم  الذي  التشريعي(  :)التعاون  منها  والتي  عدة صور  على  يكون  الدولي  التعاون 

القو ،  بتدويل  الدوليين  والسلم  الامن  تهدد  التي  الأفعال  بتجريم  وذلك  الجزائية  انين 
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و:)التعاون الأمني ( الذي يكون بين الأجهزة الأمنية للدول او بالتنسيق مع المنظمة 

،والمتمثلة  القضائي(  :)التعاون  ،و  :)الانتربول(  الدولية  الجنائية  للشرطة  الدولية 

من  والتي   ، القضائية  والمساعدة  القضائية  الانابة  منها  والتي  الجزائية  بالإجراءات 

 .(81) لمجرمينابرزها مبدأ التسليم ا

وان التعاون الدولي بكافة اشكاله ضرورية ويكمل بعضها البعض الاخر لكن ما      

يهمنا في اطار بحثنا هو النوع الأول من التعاون و هو :)التعاون التشريعي(،و والذي  

يستدعي تفعيله  القيام بنشاطات محلية وإقليمية ودولية من اجل تقريب وجهات النظر  

ا الاجرام  بخطورة  للمجتمع والتوعية  العليا  للمصالح  والمهدد  للحدود  والعابر  لدولي 

الدولي ككل ،ومدى أهمية الاقدام على خطوات اكثر فاعلية بمواجهته وتحجيم اثرة 

 والتي من بينها عملية التدويل محل البحث.

 رابعا : التدويل يقوم على أساس الالتزام بمبدأ الشرعية : 

تبلورت وتركز من خلال    انه ملامحة  الا  ذا أساس عرفي ،  التدويل وان كان  ان 

التجارب العديدة التي خاضتها الدول بصدده لا سيما تدويل قضية حقوق الانسان . كما 

ان التدويل محل البحث يقوم على أساس الالتزام بمبدأ الشرعية الجزائية سواء كانت 

والم الدولية  الجزائية  الشرعية الشرعية  او  الدولية  الجنائية  المحكمة  بميثاق  تمثلة 

الوطنية والمتمثلة بتشريعات العقابية الوطنية ، ومن ثم ان الالتزام بمبدأ الشرعية يعد 

 من اهم ضوابط السياسة الجزائية ومحاولات تدويلها.  

   خامسا: وجود دعم دولي :

يكون       ان  التجريم يجب  الكامل لمشتركات  التدويل  الى درجة  الوصول  يتم  لكي 

هنالك دعم دولي من قبل المؤسسات الدولية ، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي 

تمثل اكبر المنظمات الدولية في العالم المعاصر ، والتي تعد قواعد ميثاقها ذا طبيعة 

، لكن يجب ان يكون ذلك الدعم -كما سيأتي بيانه    –الم  الزامية امره لأغلب دول الع 

بعيد عن مصالح الدول العظمى  كما يجب ان يكون الغرض منه توفير اكبر قدر من 

الحماية للمصالح الدولية المشتركة ، لذا يقترح ان تكون الداعم لتفعيل عملية التدويل 

يق النصوص: )المدولة(، ، والمؤكد على استقلال الجهاز القضائي المراقب على تطب

 وتتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية.  

 سادسا: تحقيق المساواة بين سيادات الدول :  

ان العلاقات بين الدول لا يمكن ان تستقيم بدون ان يكون هنالك توازن في إرضاء      

المساواة  مبدأ  أساس  على  العلاقات  تلك  قيام  يستدعي  ما  وهذا   ، أطرافها  مصالح 

واحترام سيادة كل دولة ، حيث لا يمكن تحديد قيم انسانية مشتركة ما لم يؤمن للمجتمع  

والديمقرا المساواة  والتي الدولي   ، الدولية  للعدالة  المحقق  الدولية  العلاقات  في  طية 
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تستوجب الفصل بين لغة السياسة ولغة القانون  بعد ان اصبح الخلط بينهما شديد التعقيد  

، حيث اصبح هذا الطابع المعقد احد ملامح العلاقات الدولية المعاصرة، لذا فان عملية 

التدويل محل البحث قد تكون احد الأساليب المنتجة التي تؤمن للدول المحافظة على 

قاتها الدولية ، وبعيدا عن التدخلات السياسية ، حيث لا معنى سيادتها في اطار علا

للاحتلال الغير المشروع او الهيمنه على الشعوب بدافع البحث عن الامن  قبل تحقيق  

السلام ، لان بالسلام يتمتع الجميع بحقوقه على قدم المساواة ، وعندئذ يعم الامن على 

 (.82الجميع ) 

 سابعا: المصلحة المعتبرة من التدويل )المصالح المشتركة( : 

ان المصالح المعتبرة والجديرة بالحماية الجزائية في كل دولة تكاد تتماثل مع غيرها     

الجسم  وسلامة  الحياة  في  الانسان  حق  على  الواقعة  كالجرائم  الأخرى  الدول  من 

والمحميات  الأموال  على  الواقعة  والجرائم   ، والرأي  والعقيدة  والحرية  والاعتبار 

وا والبيئة  والاثار  الصحافة  الطبيعية  وحرية   ، العالمي  التراث  على  الواقعة  لجرائم 

الإرهابية  والجرائم  والطفل  المرأة  وحقوق  الدبلوماسية  البعثات  وحماية  والاعلام 

،والفساد وجرائم غسل الأموال والجرائم المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر والمخدرات  

شر بصرف النظر عن  وغير ذلك من الجرائم التي تقع على حقوق الافراد بوصفهم ب

الدولة التي يقيمون بها او يحملون جنسيتها ،وكل ذلك يفضي الى المزيد من التعاون 

الدولي في مجال التصدي للجريمة وتحجيم الثغرات القانونية التي كثيرا ما تستغل من 

مقترفي الجرائم وبخاصة الجرائم المنظمة التي أصبحت مظهر من مظاهر العصر 

 الحالي .

هي     معوقاته  تجاوز  بها  يمكن  والتي  التدويل  مميزات  اهم  من  ان  القول  ويمكن 

المصلحة المعتبرة منه، فما هو الدافع الى اقتراح التدويل محل البحث ، ولماذا ندعو 

تشريعات  الدول الى تفعليه والالتزام به  ؟ نعتقد ان ذلك يكُمن في المصلحة المعتبرة 

اية المصالح الدولية المشتركة العليا لشعوب العالم ، ضمن  من اقتراحه والمتمثلة بحم 

اطار مشاركة وطنية ودولية فعالة ، وبطريقة تضمن للدول مواجهة الاجرام الدولي 

فوجود   ، واحد  ان  في  خارجية  تدخلات  أي  من  سيادتها  وحماية  للحدود  والعابر 

تجريمه على  المتفق  الأفعال  تجرم  )مدولة(  وطنية:  تشريعية  كل  نصوص  بين  ا 

تشريعات الدول ، يمكن ان تقي الدولة من أي تدخلات خارجية بحجة محاربة اجرام  

 معين . 

مع ضرورة وجود محاكم وطنية خاصة لتطبيق تلك النصوص : )المدولة( تخضع  

لاشراف المحكمة الجنائية الدولية التي تعد الهيئة الدولية الجزائية المقترحة لمراقبة  

 عملية التدويل الكامل . 
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و كما ذكرنا ان تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم تختص بالعموميات التي 

والمصالح  . أي انها تعني بالقيم  (83) تصب في صميم حقوق الفرد وحرياته وحماية بيئته

المشتركة بين جميع شعوب العالم والتي جاءت العولمة كاشفه ومطوره لها. لذا لابد 

القيم   تلك  تحديد  في  التدويل  عملية  عليها  ترتكز  أساسية  مرتكزات  هنالك  يكون  ان 

 والمصالح المشتركة والتي تختص بها عملية التدويل . 
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 الخاتمة

Conclusion 

سندرج في ادناه اهم الاستنتاجات والمقترحات التي تم التوصل اليها من خلال هذا    

 البحث وفق الاتي :  

 أولا: الاستنتاجات : 

تبين لنا ان التدويل هو احد الاليات المقترحة لتطوير السياسة الجزائية ،حيث استخدم   -1

في بداية ظهوره سياسيا ، ومن ثم استخدم المصطلح على الصعيد القانوني لتقوية  

 العلاقة بين القانون الداخلي والدولي .

فأما    -2  . )الوظيفي( عدة درجات ومسارات مختلفة  القانوني  للتدويل  ان  لنا  واتضح 

الدرجات ، فأنه يتدرج الى ثلاث درجات : حيث تمثل الأولى بالتدويل الضيق الذي 

يضمن للدول سيادتها المطلقة، اما الدرجة الثانية فهي التدويل النصي والذي يمثل 

لي مواكبة القانون الدولي في حين تمثل الدرجة محاولة وسطية لتمكين القانون الداخ

الى   الداخلي والدولي ، والذي يشير  القانون  بين  التكامل  الثالثة مرحلة متقدمة من 

نسبية السيادة للدول لمواكبة التطورات الدولية مع انشاء منظمة جزائية دولية لمراقبة  

ية ، هما موجودان بالفعل عملية التدويل ، حيث اتضح لنا ان الدرجتين الأولى والثان

بين   المشتركة  للمصالح  الانتهاكات  جسامة  مع  تتناسب  لا  محدودة  محاولات  فهي 

الدول . في حين تمثل الثالثة عملية تطوير وتفعيل التدويل الكامل ، والذي يعد الهدف  

الذي يصبو اليه بحثنا. اما المسارات فقد اتضح لنا ان التدويل القانوني يتكون من  

الداخلي وجعله جزء من  مساري القانون  في  الدولية  القواعد  بأدراج  الأول  يتمثل  ن 

للقانون   او حالة  بأخضاع علاقة  يتمثل  الثاني  المسار  اما   . الداخلي  القانون  النظام 

 الدولي كانت محكومة سابقاً بالقانون الداخلي.

كذلك توصلنا الى إمكانية تعريف تدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم بالاتي    -3

: تدويل عملية تخطيط الحماية الجزائية للمصالح الدولية المشتركة ،من خلال ادراج  

القواعد القانونية الدولية في النظام القانوني الداخلي وذلك ضمن المسار الأول من  

قانونية داخلية لاحكام القانون الدولي ،وذلك ضمن المسار    التدويل ، او اخضاع علاقة

الثاني من التدويل ، لتوحيد موقف التشريعات الجزائية للدول  لحالات تحظى بأهتمام 

بين   ، الحالات  لتلك  القانونية  المعالجة  وحدة  الى  الوصول  بهدف  وداخلي   دولي 

تفعيل   وجود الهيئة الدولية القضائية  القوانين الداخلية للدول والقانون الدولي ، مع 

)المحكمة الجنائية الدولية( لمراقبة تنفيذ النصوص المدولة ، او تنفيذها بنفسها في  

حال وجود تقاعس او تهاون من قبل النظام القانوني الداخلي،  إضافة الى مساندة 

اكبر منظمة   تعد  والتي  المتحدة ،  العالمية الأخرى كمنظمة الأمم  المنظمات  وعدم 

 عالمية في العالم.
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واتضح ان التدويل يعد مظهر من مظاهر العولمة ، حيث ساعدت العولمة في الكشف    -4

عن وجود قيم ومصالح مشتركة بين شعوب العالم اجمع، بفضل توجهها في تقريب  

المسافات وجعل العالم اجمع قرية متداخلة ومترابطة ، ومن هذا المنطلق سنسعى  

ت حماية  الى  المقترحة  التدويل  عملية  خلال  بين  من  المشتركة  والمصالح  القيم  لك 

 شعوب العالم اجمع. 

تقترب من حيث بعض الخصائص   -5 لنا ان عملية التدويل محل البحث قد  تبين  وقد 

والاهداف من مفاهيم أخرى ، وتختلف عنها في اهداف وخصائص أخرى ، كالقانون  

الإنساني  الدولي  القانون  الحال  كذلك   . الدولي  الجزائي  والقانون  الجزائي  الدولي 

الا ان  . الا  الدولي لحقوق الانسان  ذاتية كل  والقانون  شتراك والاختلاف لا يمحي 

 منهم وتمَيّّْزه عن الاخر . 

الصعوبات  -6 وجود  ان   ، البحث  محل  التدويل  عملية  تقدير  خلال  من  لنا  واتضح 

التمسك   ابرزها  تكون  قد  والتي  للتدويل  السلبي  الجانب  تمثل  قد  والتي  والمعوقات 

بالسيادة الوطنية ، ورفض الدول لها كونها تمثل مظهر من مظاهر العولمة المؤدلجة  

 ان ذلك لا يمنع وجود إيجابيات والتي قد  سياسيا والتي اطلق عليها :)بالامركة ( الا

تمثل الاليات المقترحة لتجاوز تلك المعوقات ، والتي من أهمها ان عملية التدويل  

هي إيجابية بذاتها تهدف الى حماية سيادة الدول ،والاعتماد على المشتركات فقط 

 وبما يهم ويحمي مصالح الدول اجمع. 

 ثانيا: المقترحات:  

1-   ، الدولي  النطاق  الفعالة في  المشاركة  لتحقيق  التدويل  تبني نظام  الى  الدول  ندعوا 

وتحقيق الوحدة الموضوعية ما بين سياساتها الداخلية والسياسة الدولية ،والتي باتت  

كل الدول جزء لا يتجزء منها، ومن ثم تحقق نوع من الاجماع على مصالح مشتركة  

 بين جميع الدول.

وبما ان مسؤولية المحافظة على المصالح الجوهرية المشتركة ، تقتضي مشاركة  -2

واتفاق عالمي ، للتمكن من مواجهة وتحجيم الاخطار المهددة للمصالح العليا للمجتمع  

الدولي .لذا ندعوا الدول الى اعتماد الية التدويل بشكل فعلي .أي اعتماد الية التدويل  

ان اليات التدويل الضيق والنصي موجودة فعلا ، والتي   الكامل لكل المجالات ،و بما

أثبتت محدوديتها في التفاعل مع التطورات الحالية ، لا سيما التطورات الحاصلة في  

 عالم الجريمة .

حال  -3 في  بالتنفيذ  تقوم  او  تنفيذ  تراقب  هيئة  وجود  يقتضي  الكامل  التدويل  لتحقيق 

التقصير او التهاون ، لذا نقترح ان تكون تلك الهيئة هي المحكمة الجنائية الدولية ،  

تسمح   التي  النصوص  وتعديل  والاستقلال  بالحياد  الالتزام  الى  ندعوها  والتي 
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/ب(، والتي تسمح لمجلس 13( و)  16بالتدخلات السياسية لا سيما نص المواد )  

الامن عن طريق استخدام حق الفيتو  بأيقاف او عرقلة عمل المحكمة وبذلك يمكن 

 ان تصل المحكمة الى مستوى الحياد والاستقلال في حماية المصالح الدولية المشتركة 

ولتفعيل كلما سبق يحتاج الامر الى أساس قاعدي يتمثل بوعي داخلي ودولي نقترح   -4

بعمل برامج لتنمية هذا التوجه المتمثل بتدويل السياسة الجزائية في مجال التجريم ،  

 وعقد مؤتمرات لتقريب وجهات النظر بهذا المجال  . 
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 الهوامش

Endnotes 
 
مُكُناات ومُكناات ، مفرده مُكناه ، : وتعني القادرة والاسااااتطااعاة والشاااادة والقوة ، معجم اللغاة     (1)

 (   .  20/1/2021، اخر زيارة: )   www.arabdict.com العربية المعاصر ،  
لِيِّ، تدَّْويِ  (2) رَافِ الدَّوّْ تَ الّْمُرَاقبََاةِ وَالِإشّْ لَ،..)تدَّْويِلُ( )مَدينَِةٍ (: جَعّْلهَُا تحَّْ لُ  تدَّْويلٌ )دول( مصدر، دوََّ

الاالااغااويااة   لاالااماافااردات  الاابااراق  ....قااامااوس  ةٍ  يااَّ لااِ دوَّْ ةٍ  غااَ بااّْ صاااااِ ذاَتَ  ا  هااَ لااُ عااّْ جااَ  : عِ  ائااِ الاابَضااااااَ

https://www.alburaq.net/meaning  (:  20/2/2021... اخر زيارة) 
فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاته في ضاااوء  ،   2003 ،فوزي رائد    ،داوودينظر : د.  (3)

القاادس، ط المتعلقااة بماادينااة  المتحاادة  للاادراساااااات والبحوث    1قرارات الأمم  الامااارات  ،مركز 

 .53صاتيجية ،)بلا مكان نشر (،  الاستر
دراساة في مفهوم التدويل  ، 2011احمد ،   ،عبد السالام ،رائد  فوزي   ،داوودد.    ينظر :  هماش (4)

دراساااات في علوم الشاااريعة والقانون ، جامعة الشااارق   واساااتخداماته في القانون الدولي العام ،

 .593الأردن  ،  ص  -عمان  (،2(، العدد ) 38الاوسط ، مجلد) 
، تدويل الدساااتير في مجال حقوق الانسااان ، رسااالة ماجسااتير ،  2019  نبيلة، ،ينظر: محلعين  (5)

ام البواقي ، كلية الحقوق والعلوم السااااياسااااية ، كلية الحقوق ، قساااام   –جامعة العربي بن مهيدي  

 .93الحقوق، الجزائر، ص
، 1قاموس مصااطلحات الازمات والكوارث، ط،  2012 عزيزة عبد العزيز ، ،ينظر : جمعدار (6)

 .170ص)بلا مكان نشر (، 
 .56مرجع سابق ، ص  ،رائد  فوزي  ،داوودينظر :  (7)
 . 589عبد السلام احمد ، مرجع سابق ، ص  ،: د. هماشينظر(8)

)9(Catherine Seville,  2006, The Internationalisation of Copyright Law , 

Published in the United States of America by Cambridge University Press, 

New York   ,p.2 and beyond.                                        
ترجمة باسال يوساف ، تقديم :د.  تدويل الدسااتير الوطنية ، ،  2004هيلين ،  ،ينظر : د. تورار  (10)

 .15اكرم الوتري ، بيت الحكمة ، بغداد ، ص 
احكان القانون الدولي العام في تدويل الاسااتخدامات ،  2018محمد نصاار ،  ،ينظر : د. محمد (11)

ص (، القاهرة ،   2(، العدد) 9الساالمية للطاقة النووية ، مجلة العلوم القانونية والسااياسااية ، مجلد)  

653. 
تدويل الدسااتير ، رساالة ماجساتير ، جامعة الشارق ،  2013شاريهان جميل ،   ،ينظر : مخامره  (12)

 8الاوسط / كلية الحقوق ،   ص.
 2م ،ط1888محمد ، كتاب القناة ، اسارار قضاية التدويل ،واتفاقية  عام     ،ينظر : د. صابري  (13)

  1957،صادرة بكتاب من رئيس جمهورية مصار الساابق جمال عبد الناصار ، )بلا مكان نشار ( ،  

 . 14، ص
 وما بعدها .  20نبيلة ، مرجع سابق ،ص  ،ينظر : محلعين  (14)
يقصااد بالساايادة ذات الدرجات المتفاوتة : هو نظام الساايادة المشااترك على مناطق معينة ، اي   (15)

قيام عدة دول بالمشااركة  على  سايادة  مناطق جغرافية معينة والتي غالبا ماتكون غير مساكونة الا 

ة ( ، الغرض انها تتمتنع باهمية كبيرة بالنسابة لتلك  الدول  وتسامى تلك المناطق ب:)الاقاليم المدول

من ذلاك ،تفاادي حاالات الحروب والصااااراعاات فيماا بينهاا على تلاك الاقااليم والتي تعاد ذات قيماة 

اساااتراتيجية واقتصاااادية بالغة ، لذا يتم وضاااعها تحت اشاااراف وسااايادة عدة دول  لتحقيق الفائدة 

  المشتركة لكن في نفس الوقت تبقى مستقلة غير خاضعة لاي من تلك الدول بشكل منفرد.
 .652محمد نصر ،مرجع سابق  ، ص  ،ينظر :  د . محمد(16)
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 .170عزيزة عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص ،ينظر :  جمعدان(17)
 . 32رائد فوزي ، مرجع سابق،ص  ،ينظر : د. داود (18)
 .21نبيلة ، مرجع سابق ، ص ،ينظر :  حلعين(19)
 .170عزيزة عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص ،ينظر :  جمعدان(20)
 .652محمد نصر ، مرجع  سابق ، ص  ،ينظر : محمد (21)
 .92رائد فوزي ، مرجع سابق ، ص  ،داوود ينظر :  د . (22)
 .597عبد السلام ، مرجع سابق، ص  ،ينظر : د. هماش(23)
نظرية تدويل الدسااتير وتطبيقها في  ، 2016حساين هادي ،  ،: سااجت  للتفصييل في ذل  ينرر (24)

 وما بعدها .  10القوانين العربية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة ذي قار ، ص 
احمد فتحي ،  ،ساروروما بعدها . د.  596هماش ، مرجع ساابق ، ص   ،ينظر :د . عبد السالام (25)

 وما بعدها .  35،دار الشروق، القاهرة ،ص 1نظرات في عالم متغير ،ط،  2003
، 2002عباد الكريم ،    ،عباد المجياد ، د. وريكاات  ،عماار ، د الصاااالاحين  ،ينظر :  د. جيادل(26)

 .9العولمة من منظور شرعي ، الحامد للنشر والتوزيع ، الاردن ،عمان ، ص
موسااوعة المصااطلحات السااياسااية والفلساافية  ، 2008ناظم عبد الواحد ،   ،ينظر : د. الجاسااور (27)

 .435، دار النهضة العربية ، بيروت، ص  1والدولية، ط
علم الاجتمااع ، ترجماة وتقاديم  الادكتور فاايز الصاااايااغ، ،  2005انتوني ،    ،ينظر : غيادنز  (28)

 .153،مؤسسة ترجمان ، بيروت ، لبنان ،  ص1المنظمة العربية للترجمة ، ط
العولمة و مسااؤها ، ترجمة فالح حلمي ، مراجعة الدكتور  ، 2003جوزيف ،  ،ينظر : ساكتلتز (29)

 .25، بيت الحكمة ، بغداد ، ص 1مظهر محمد صالح ، ط
 .436ناظم عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص  ،ينظر :  الجاسور (30)
عولمة القانون الجنائي الدولي واثره في حفظ ،2015عبد الجبار رشااايد ،   ،ينظر : د. الجميلي (31)

 . 80، منشورات الحلبي  الحقوقية ، بيروت ، ص1الامن والسلم الدوليين  ، ط
العولماة الاعلامياة واثرهاا على مشاااااهادي ،     2010رحيماة الطياب ،    ،ينظر : د. عيساااااني  (32)

 .16الفضائيات الاجنبية ،عالم الكتب الحديثة، اربد ، الاردن  ،  ص
السااااياادة ، فرانساااايس الادولاة والعولماة : نهااياة  ،       2016-2015العااقاب ،    ،ينظر : ساااايفاان(33)

قوكوياما  انموذجا ، رسااااالة ماجسااااتير في الفلساااافة ، كلية العلوم الاجتماعية ، جامعة وهران ،  

 29ص
العولمة جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها ، ، 1999عبد الخالق ،  ،ينظر : د. عبد الله (34)

 400(،  الكويت، ص  28(، مجلد) 2مجلة عالم الفكر ،العدد)
 وما بعدها . 405عبد الخالق ، مرجع سابق ، ص ،ينظر : د. عبد الله (35)
 وما بعدها . 71عبد الجبار رشيد ، مرجع سابق ، ص  ،الجميلي د. ينظر : (36)
يطلق لغتاة على الاذاتياة  )الاذووياة ( ، وهي النسااااباة الصااااحيحاة للفظ  )ذات ( ، ومن الاخطااء   (37)

الشااائعة تسااميتها )بذاتية(، يرجع ذلك الى ان تاء التأنيث تحذف في النسااب ، والتاء المضااافة لذات  

ى الرغم  للتأنيث حتما ، كما قد اسااتعمل لفظي الذاتية والاسااتقلال ، بوصاافهما لفظين مترادفين ، عل

من انهما لفظين مختلفين، فالاساتقلال يعني الانفصاال ، بينما الذاتية تعني ان للمصاطلح طابعا ذاتيا 

خااصاااااً . الا اناه في الوقات ذاتاه لا يتعاارض  في الادلالاة مع غيره من المفااهيم التي  قاد تقترب مناه 

، ذاتية 2006كاظم عبد الله ،   ،د. الشاااامري ؛ للمزيد من التفاصيييييل ينرر :بشااااكل لا ينفي ذاتيته

(،  ص   6(، العادد ) 11القاانون الجناائي،  مجلاة جاامعاة باابال ، العلوم الإدارياة والقاانونياة ، المجلاد)  

 وما بعد ها. 1140
ذاتية التجريم والعقاب في القوانين الخاصاة  دراساة مقارنة ،  2019ينظر : زينة عبد الجليل ،  (38)

 .41، رسالة ماجستير ،كلية القانون /جامعة بغداد ،  ص 
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القاانون الادولي الجناائي ، اهم الجرائم الادولياة  ،  2001علي عباد القاادر ،    ،ينظر : د. القهوجي   (39)

 وما بعدها .  5، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ص 1والمحاكم الدولية الجنائية ، ط
مبادأ شاااارعياة الجرائم والعقوباات في القاانون  ،    2020علي عباد القاادر ،    ،ينظر : د. القهوجي(40)

 .70(، ص. 8(، العام )   2الدولي الجنائي ،مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، العدد) 
القانون الدولي الجنائي ، الكتاب الاول ، اولويات ، 2016فتوح عبدالله ،   ،ينظر: د . الشااااذلي  (41)

، دار المطبوعاات الجاامعاة ،   3القاانون الادولي الجناائي، النظرياة العااماة للجريماة الادولياة ، ط  

 . 27الإسكندرية ، ص
مبدأ الاختصاااااص العالمي في القانون الدولي الجنائي، ،   2008دخلافي ،  ،ينظر :   ساااافيان (42)

رساالة ماجساتير في القانون الدولي والعلاقات الدولية ،كلية القانون/ جامعة الجزائر يوساف بن خدة 

 وما بعدها .  18، ص 
القانون والقضاء الدولي الجنائي ، محاضرات منشورة  ،    2020-2019فليج ،   ،ينظر : غزلان (43)

، قسااام القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمساااان/ كلية العلوم القانونية والساااياساااية، الجزائر ،   

 .8ص
، مكتبة  1القانون الجنائي الدولي،ط، 2005انطونيو ،  ،من هؤلاء الفقه ..  القاضااي كاساايزي  (44)

خالد طعمة ، القانون الجنائي   ،وما بعدها ، وكذلك الشااامري 35، ص 2015صاااادر ناشااارون ، 

، المسااؤولية الجنائية  2011،يوسااف حساان  ،وما بعدها  ، د. يوسااف 1، الكويت ، ص  2الدولي،ط

 . 208ص  ،لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية
المعايير الدولية للعدالة الجنائية ، دراساة تأصايلة  ، 2014 ،شاريف عبد الواحد    ،ينظر : الفار (45)

النظام الاسااااساااي للمحكمة الجنائية الدولية ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق / جامعة في ضاااوء 

 .68عين شمس ،  ص  
 وما بعدها . 68شريف عبد الواحد ، مرجع سابق ،  ص   ،ينظر : الفار  (46)
 .70شريف عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص ،ينظر : الفار (47)
 و ما بعدها .  28عبد الفتوح ،  مرجع سابق ، ص  ،ينظر : د الشاذلي (48)
لماا كان القاانون الدولي الجزائي فرع من فروع القاانون الدولي العاام، اذن فهو يقترب من حياث    (49)

مصااادره من مصااادر القانون الاصاال ، و  هذا يعني ان العرف الذي يعد من اهم مصااادر القانون 

ولية  الدولي العام هو ايضاا من اهم مصاادر القانون الدولي الجزائي .  بالاضاافه الى المعاهدات الد

الشااااارعاه والمباادئ العااماة للقاانون الادولي ، وهاذا ماا دفع البعض الى القول ان : ) مبادأ شاااارعياة 

الجرائم والعقوبات ، لا ينطبق على القانون الدولي الجزائي لان هذا المبدأ يتطلب تشاااريعا مكتوب  

لجزائي (.الا صاادر من قبل سالطة مختصاة او مفوضاة ، وهو ما لا يتحقق بالنسابة للقانون الدولي ا

ان هاذا الرأي يجااناب الصااااواب لان طبيعاة قواعاد القاانون الادولي الجزائي المكتوباة والغير مكتوباة  

تفرض مجموعاة من القواعاد والقيود التي تحادد الحادود الفااصاااالاة بين المبااح والمحظور ومن ثم 

أ الشارعية ،و من يكون من العدل حماية هذا الحقوق والحريات ، والوسايلة الى ذلك هو اعتناق مبد

ثم   فان القانون الجزائي الدولي كالقانون الجزائي الداخلي لا ينكر :مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  

، وكال ماا في الامر هو اختلاف طبيعاة قواعاد القاانون الادولي، نظرا لاختلاف طبيعاة المجتمع 

كاذلاك فاالنظاام القاانوني يكون الادولي  عن المجتمع الاداخلي والاذي تنعادم فياه الساااالطاة المركزياة ، و

؛   على مسااتوى افقي وليس عمودي كما هو الحال بالنظام القانوني الداخلي، وهذا ما يجب مراعاته

علي عباد القاادر ، مبادأ شاااارعياة الجرائم    ،د. القهوجي  للمزييد من التفياصييييييل في كيل ذلي  ينرر:

 وما بعدها. 75والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق ، ص 
 .5شريف عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص  ،ينظر :  الفار (50)
نصاات المادة )الاولى (من نظام روما الاساااسااي على ان : ).... تكون المحكمة مكملة للولايات (51)

القضاااائية الجنائية الوطنية ، ويخضاااع اختصااااص المحكمة واسااالوب عملها ، لاحكام هذا النظام 

 الأساسي(.
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القانون الدولي لحقوق الانسااان ودساااتير ، 2004ساالوان رشاايد عنجو ،   ،الساانجاري ينظر : (52)

 .41الدول ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة الموصل ، ص 
 وما بعدها. 41سلوان ، مرجع سابق ، ص ،ينظر : السنجاري (53)
المدخل لدراسااااة القانون الدولي لحقوق الانسااااان ،   2011هادي نعيم ،   ،المالكي ينظر :  د. (54)

 وما بعدها .18، مكتبة السنهوري ، بغداد ، ص2،ط
 .41شريف عبد الواحد ، مرجع سابق، ص  ،ينظر : الفار (55)
، المركز  1الانسان والمواثيق الدولية ، طحقوق ، 2011يوسف حسن ،  ،ينظر :د. يوسف (56)

 34القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، ص
 وما بعدها . 31شريف عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص ،ينظر : الفار (57)
 .24هادي نعيم ، مرجع سابق، ص ،ينظر : د. المالكي (58)
الانسااان يتضاامن القانون الدولي الانساااني، حيث  ان الا ان هنالك من يرى ان القانون الدولي لحقوق    (59)

القانون الدولي لحقوق الانساان بمثابة القانون الاصال للقواعد الدولية التي تهدف الى توفير الحماية للانساان 

وان القانون الدولي الانساااني هو فرع منه ، وهو ذلك الفرع الذي يحمي حقوق الانسااان في وقت النزاعات 

القانون الذي يحتوي على التفاصاايل الخاصااة بهذه الحماية،  في حين ان القانون الاصاال لم  المساالحة ، وهو

ينص الا على المباادئ العااماة ويبررون رأيهم باان الواقع العملي للمجتمع الادولي المنظم يتفق مع هاذا القول  

الا وهي الامم  - لانساااانالقانون الدولي لحقوق ا- ،و ذلك  من حيث المنظمة الدولية الراعية للقانون الاصااال

المتحدة ، والتي تعد  المنظمة الاكبر والاعم والاهم ، والتي تتفق طبيعتها وامكانياتها واختصاااصاااتها مع ما 

يحتاج اليه الانساان من حماية  تنساجم مع طبيعة حقوقه كانساان ، حيث انها الحقوق لكل البشار بدون تمييز 

ة وبخاصااة الاساااسااية منها سااواء كان ذلك ،في وقت الساالم او وفي جميع الاوقات و ان هذه الحقوق واحد

الحرب وفي كل بقاع العالم ، بينما تعد اللجنة الدولية للصليب الاحمر الداعمة للقانون الدولي الانساني والتي 

لا تضاااااهي حجم الأمم المتحادة ،واذا كاان هنااك تشااااكياك فيماا تقادم ،وذلاك على اعتباار ان القاانون الادولي  

ني لايزال يمارس على انه قانون مساتقل، فان هذا الامر قد يكون مقصاودا نظراً إلى عدم تبلور قواعد  الانساا

القاانون الدولي لحقوق الإنسااااان كقاانون عام ، و وصااااولاً إلى حد من النجااح و الالزامياة في التطبيق على 

م اعتبار القانونين في ذات المكانة العكس من الكثير من قواعد القانون الدولي الإنساااني . وهذا يعني انه لو ت 

اليوم فان هذا يعني بشااكل فعلي، التراجع في المسااتوى المتحقق في القانون الدولي الانساااني من المسااتوى 

المتقدم الذي هو فيه إلى المسااتوى ، قد يكون غير المرضااي الذي عليه القانون الدولي لحقوق الإنسااان في  

فيما   .  69سالوان رشايد عنجو ، مرجع ساابق ، ص   ،السانجاري  ؛ للمزيد من التفاصييل ينرر:الوقت الراهن

يذهب رأي في الفقه الى اعتبار القانون الدولي لحقوق الانساان هو جزء من القانون الدولي الانسااني ، وذلك 

؛  على اعتباار ان الاخير يتكون من فرعين هماا ، القاانون الادولي للحرب و القاانون الادولي لحقوق الانسااااان

الوسايط في القانون الدولي العام ، ،  2006عبد الكريم ،   ،د. علوانللمزيد من التفاصييل في كل ذل   ينرر : 

 . 53، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، ص 1الكتاب الثالث ، حقوق الانسان ، ط
 . 53سلوان ، مرجع سابق ،ص ،ينظر :  السنجاري (60)
المسااتشااار شااريف علتم ، التقرير ،   2004محمد رضااوان ،   ،ينظر :  المسااتشااار بن خضاارا (61)

الساانوي الثاني  عن تطبيق القانون الدولي الانساااني  على الصااعيد العربي،الصااادر بتنساايق بين 

الامااناة العااماة لجاامعاة الادول العربياة ، واللجناة الادولياة للصاااالياب الاحمر ، )بلا مكاان نشاااار (،  

 .11ص
دراساة في القانون الدولي الانسااني والقانون الدولي لحقوق ،  2004نغم اساحق ،  ،ينظر : زيا (62)

 .44الانسان ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون/ جامعة الموصل ،  ص
 . 46نغم اسحق ، مرجع سابق ، ص  ،ينظر : زيا (63)
 41شريف عبد الواحد ، مرجع سابق ، ص  ،ينظر : الفار  (64)
 . 252عزيزة عزيز ، مرجع سابق، ص  ،ينظر : جمعدار (65)
 وما بعدها . 42رحيمة الطيب ،مرجع سابق ،  ،ينظر : د. عيساني (66)
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العولماة و المواطناة والهوياة ، بحاث في تاأثير العولماة  ،    2009ثاائر رحيم ،    ،ينظر : م . كااظم  (67)

القاادسااااياة في الاداب والعلوم التربوياة ، على الانتمااء الوطني والمحلي في المجتمعاات ،  مجلاة  

 .264(،   8(، المجلد)  1العدد) 
 .254ثائر رحيم ، مرجع سابق ، ص  ،ينظر : م . كاظم (68)
عمار ،  ،.  د. جيدل25رضااااا ، مرجع سااااابق، ص   ،د. عبد الساااالام  :من هولاء الباحثين  (69)

وما بعدها  ، حيث   16عبد الكريم ، المرجع سااااابق، ص   ،عبد المجيد ، د. وريكات  ،الصاااالاحين

رعد سامي   ،وصف العولمة بالخدعة التي يراد فرضها بقالب علمي فلسفي ، ... وكذلك  د. التميمي

العولمة والتنمية البشارية المساتدامة في الوطن العربي ، دار دجلة ، عمان،  ،  2008عبد الرزاق ، 

 وما بعدها 33الأردن  ،   ص 
والتي هي جرائم تقليدية من حيث الاصاااال الا انها حديثة من حيث أساااااليب وطرق ارتكابها    (70)

 لذلك سميت ب)المستحدثة(.
عولمة القوانين الجنائية لمواجهة عالمية الجريمة ، مجلة الدراساات  ،   2017بوخوش ، ،ينظر : د هشاام (71)

 .118الاغواط ، الجزائر ،  ص(،  1(، المجلد)  5القانونية والسياسية / جامعة عمار اثليجي ، العدد) 
 .252عزيزة  عزيز ، مرجع سابق ، ص  ،جمعدار ينظر :  (72)
 .16محمد ، مرجع سابق ، ص  ،ينظر :  د. صبري(73)
 وما بعدها. 106رائد فوزي ، مرجع سابق ، ص  ،ينظر :  د. داود (74)
 .252عزيزه عزيز ، مرجع  سابق ، ص ،ينظر : جمعدار  (75)
 وما بعدها . 42رحيمة الطيب ، مرجع سابق، ص  ،ينظر : د. عيساني (76)
،  2001وما بعدها .د. غنام محمد غنام ،  42رحيمة الطيب ، مرجع ساااابق، ص    ،ينظر : د. عيسااااني (77)

مكافحة ظاهرة غسااايل الأموال في عصااار العولمة ،بحث مقدم الى مؤتمر الوقاية من الجريمة في عصااار 

 وما بعدها .  13العولمة ،كلية الشريعة والقانون /جامعة الامارات العربية المتحدة ، ص 
التاريخ نفساه ، انهيار العولمة ، هل حقا يعيد  ،) بلا عام   نشار (رضاا   ،ينظر : د. عبد السالام  (78)

وتنهار العولمة المعاصارة كما انهارت في موجتها الأولى بالكسااد العظيم ؟ ،  تقديم  د. علي لطفي 

 14، و د. احمد جمال الدين موسى ، دار كتب عربية ، ص 
عااام      (79) مانشاااااور   ماقااال   ، الاادولااة  سااااايااادة  عالاى  الاعاولامااة  اثار   : .                                                                                             2009ياناظار 

http://bohothe.blogspot.com     (: 1/2/2021اخر زيارة                                                                                        .  ) 
خالد عكاب حسااااون ،  ،العبيدي .45رحيمة الطيب ، مرجع سااااابق ،  ،ينظر : د. عيساااااني  (80)

، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية ، رسااالة ماجسااتير ، كلية القانون / جامعة بابل ، 2004

 وما بعدها .  12ص
المسااااؤولياة الجزائياة لتنظيم )داعش( الإرهابي عن انتهااكات ،  2021عباد الرزاق ،  ،ينظر : د. رغيف  (81)

 .293، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ص 1الإنساني العراق انموذجا ، طالقانون الدولي 
العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون )نظرات  ،  2005احمد فتحي ،    ،سرورينظر : د.    (82)

 وما بعدها .   7في عالم متغير (، دار الشروق ، القاهرة ،ص
المصلحة المعتبرة في تجريم الاعتداء ،  2015رنا عبد المنعم يحيى احمد ،    ،الصرافينظر :    (83)

؛ وللمزيد وما بعدها .    29، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، ص  -دراسة مقارنة  – على الأموال  

د.    من التفصيل في مدلول المصلحة المحمية جنائيا وانواعها واسسها ومعايير اختيارها ينرر :

 – دراسة مقارنة  بالفقه الإسلامي    –تفسير النصوص الجزائية  ،  2001كاظم عبد الله ،    ،الشمري

احمد عبد الجواد    ،احمدوما بعدها . د.  224أطروحة دكتوراه ، كلية القانون / جامعة بغداد ، ص  

  ، المصلحة  ،  2016مجدي  ،   –نظرية  الوضعي  والتصور  الشرعي  النظر  بين  مقارنة  دراسة 

 ومابعدها.  158أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق /جامعة الإسكندرية ، قسم الشريعة الإسلامية ، ص
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